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 الرضب بالتهمة يف الفقه اإلسالمي
(دراسة فقهية مقاصدية مقارنة)
*
 
د. معن سعود أبوبكر )باحث رئيس(
 
 








من سامت العدالة الترشيعية يف اإلسالم أن حفظت كرامة اإلنسان وصانت جسده 
كام أهنا محت املجتمع من ، ومنعت ظهره ومحته من كل معتد ظامل، عن الذل واالمتهان
املجرمني والفساق الذي يعبثون بحقوق الناس ويتعرضون هلم عن طريق هنج كامل ال 
وتتبعت احلقائق وأقامتها بميزان العدل ، فأعملت القرائن ومل هتملها، جور فيه وال ظلم
، وحفظت حقوق الناس ومل ترمهم باهتامات جزافًا عن اليمني وعن الشامل، اإلهلي
ومل تقرصها عىل الشهادة أو ، ت معنى البينة احلق التي بمثلها حيكم عىل املتهمنيووسع
بل جعلت عالئم احلق وأماراته كثرية يف توازن ال حيسنه إال رشيعة موحى ، االعرتاف
 هبا من عند اهلل جل وعال.
الذي دلت عليه قرائن  -وهذا البحث هو حماولة لدراسة مدى رشعية رضب املتهم
أو كان ممن عرف بقرفه ألنواع اجلرائم أو كان ممن ال يتورع عن مثل اجلريمة االهتام 
ورفض ، لغاية جعله ينطق باحلق إن عجز القايض عن الوصول إىل احلقيقة -املتهم هبا 
 املتهم اإلقرار من طوع نفسه.  
  .ومنهج البحث هو اجلمع والتحليل لكل األدلة التي ختتص باملسألة مع مناقشتها
 
                                                 
   19/2/2014أجيز للنرش بتاريخ. 
  دة.جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا، اإلمارات العربية املتح -كلية القانون -أستاذ مساعد 
  جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا، اإلمارات العربية املتحدة. -كلية القانون -أستاذ مساعد 
 ملخص البحث:  
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والصالة والسالم عىل رسوله الذي طبق منهج ، احلمد هلل العدل يف أقواله وأفعاله
 وبعد؛، وعىل كل أزواجه وصحبه وآله، السامء وما حاد عن منواله
فإن العدالة وقيام األمور عىل املوازين احلق هو غاية ما تشوفت الرشيعة الغراء 
فام من حكم من أحكامها إال ، اوهي أعظم سامهتا وأرشف ميزاهت، النتهاجه وتطبيقه
يف كل منحى من مناحيها وفرع من ، وقد انطبع هبذا الطابع من مبدئه إىل منتهاه
وما زالت األمة عىل القسطاس ال جتور وال ، جتزم بذلك جزم الناظر املعاين، فروعها
 حتيد ما أقامت مبادئ الرشيعة يف أحواهلا كام أراد موحيها ومنزهلا.
العدالة أن حفظت كرامة اإلنسان وصانت جسده عن الذل ومن سامت هذه 
كام أهنا محت املجتمع من املجرمني ، ومنعت ظهره ومحته من كل معتد ظامل، واالمتهان
يعبثون بحقوق الناس ويتعرضون هلم عن طريق هنج كامل ال جور فيه  نوالفساق الذي
، متها بميزان العدل اإلهليوتتبعت احلقائق وأقا، فأعملت القرائن ومل هتملها، وال ظلم
ووسعت ، وحفظت حقوق الناس ومل ترمهم باهتامات جزافًا عن اليمني وعن الشامل
ومل تقرصها عىل الشهادة أو ، معنى البينة احلق التي بمثلها حيكم عىل املتهمني
بل جعلت عالئم احلق وأماراته كثرية يف توازن ال حيسنه إال رشيعة موحى ، االعرتاف
 ند اهلل جل وعال.هبا من ع
الذي دلت عليه قرائن  -وهذا البحث هو حماولة لدراسة مدى رشعية رضب املتهم
االهتام أو كان ممن عرف بقرفه ألنواع اجلرائم أو كان ممن ال يتورع عن مثل اجلريمة 
ورفض ، لغاية جعله ينطق باحلق إن عجز القايض عن الوصول إىل احلقيقة -املتهم هبا 
 ر من طوع نفسه.  املتهم اإلقرا
كان األول معرجًا عىل ، وقد تناول هذا البحث موضوع الدراسة يف ثالثة مباحث
التعريف بمصطلح االهتام والتهمة وأنواعها وأنواع املتهمني يف حماولة حلرص هذا 
 :مقدمة
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اإلجراء يف نوعية حمددة من املجرمني. وكان املبحث الثاين خمصصًا جلمع شتات أقوال 
املسألة وبيان مدى التزامهم بأقوال أئمتهم وحتقيق القول املتبع فقهًا الفقهاء يف هذه 
كام تم فيه التأصيل الرشعي ومناقشة كل األدلة التي بنى عليها أصحاهبا حرمة ، وقضاءً 
الرضب ومنع االعتداد باإلقرار املنزوع حتت هذه الظروف وبيان مدى قوهتا. 
بجواز رضب املتهم لغاية النطق وخصص املبحث الثالث لبيان األدلة الناهضة 
ومدى مسايرته ملقصد ، ومدى انسجام هذا الرأي مع سياسة الرشع العادلة، باحلقيقة
الرشع يف حفظ املجتمع ومنع حقوق الناس من التعرض هلا ومحاية الناس من العبث 
 بأمواهلم وأرواحهم.
ة التي متس ومنهج البحث هو االستقراء والتحليل لكل األدلة العقلية والنقلي
 املسألة مع مناقشتها والردعليها نفيًا أو إثباتًا.
ثم ختم البحث بخامتة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث مع ذكر 
 بعض التوصيات.
 املبحث األول
 وأقسام التهم واملتهمني ىمفهوم الرضب والتهمة وأنواع الدعاو
 املطلب األول
 )رضب للتهمةاملدلول اإلفرادي ملصطلح )ال
فأبدلت ، وهتم( عىل وزن )افتعل(اة من الفعل )اهتم(. وأصل الفعل )التهمة مأخوذ
 .) ِمه الواو تاء عىل سبيل اإلبدال. واألصل الثالثي للكلمة هو الفعل )وهم( وليس )هته
فكان أن ، ألين قد رأيت كثريًا ممن كتبوا يف املعاجم واملعاين قد أرجعوا األصل إىل )هتم(
 .(1)حتت هذا األصل -إحداها من والتهمة–ا مشتقاته أثبتو
كذا زعم ، بل هو أفراد خمتلفة، وكل ما كان أصله )الواو واهلاء وامليم ( ال ينقاس
، الطريق: وهي، إال أنه قد مجع املعاين وأرجعها إىل أربعة، (2)ابن فارس يف معجمه
                                                 
 كام جاء يف هتذيب اللغة ومجهرة اللغة، وسار عىل ذلك حمررو املوسوعة الفقهية الكويتية.( 1)
 (.6/149) ،معجم مقاييس اللغة( 2)
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كام فعل هو ، س عليهامع أن هذه األربعة هي أصول ينقا، واخلطأ، والشك، والبعري
اللهم إال إن أراد أن هذه ، نفسه يف كثري من املعاين التي أرجعها إىل أكثر من أصل
 وهو ما أميل إليه.، الكلامت األفراد ال يشتق منها غريها
م الرجل عىل فعل إذا : نقول، وهو الشك والريبة، وما يعنينا هو الثالث منها اهته
مته، صارت به الريبة توّهم اليشء أي ّظنه : ونقول، ي ظننت به ما ُينسب إليهأ: واهته
 وهو مجع تكسري.، كان يف الوجود أومل يكن. وجتمع التهمة عىل هتهم، ومتثله وختّيله
بمعنى أدخل التهمة عىل شخص وجعله ، واملتهم هو اسم املفعول من الفعل اهتم
ألمارات بأنه قد فعل ما بأن ظهرت عليه ا، فاملتهم هو من كان مظنة التهمة، مظنة هلا
 يوجب الظن به.
وإن مل يرصح به ، واملتحصل من كالمهم أن الظن هنا هو الظن بالقيام بأمر سوء
، وعىل هذا يكون املتهم هو من قوي الظن عندنا أنه قد أتى بأمر سوء، أحد منهم
 (3)كجريمة أو جناية يستوجب عليها العقوبة.
نجد أن كال اللفظتني ، القدامى واملحدثنيوعند البحث والرجوع لكالم الفقهاء 
)املتهم والتهمة( استعملتا عندهم باملعنى اللغوي دون كبري فرق. فقد ذكر العالمة ابن 
أن يدعى فعل حمرم عىل املطلوب يوجب عقوبته مثل قتل »: القيم ما يفيد أن التهمة هي
البينة عليه يف غالب  أو قطع طريق أو رسقة أو غري ذلك من العدوان الذي يتعذر إقامة
، (5)«ما نسب إىل شخص من فعل حمرم بقرينٍة ما»وعرفها بعضهم بأهنا ، (4)«األحوال
أن ُينسب إىل إنسان نشاط حمظور من قول أو فعل أو ترك يوجب »وعّرفها آخر بقوله 
                                                 
(. الرازي، خمتار 1/411دريد، مجهرة اللغة، ) (. ابن6/133انظر: األزهري، هتذيب اللغة، )( 3)
(. 13/643(. ابن منظور، لسان العرب. )4/100(. الفراهيدي، معجم العني، )1/307الصحاح،)
(. الفيومي، 398(.البعيل، املطلع عىل أبواب الفقه، ص)1/1507الفريوزآبادي، القاموس املحيط، )
 (.1/78املصباح املنري، )
( 35/389، )الفتاوى(. وهذا التعريف هو لشيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف 1/136الطرق احلكمية، )( 4)
 وإنام شاع واشتهر أخذًا من نص ابن القيم يف الطرق احلكمية.
، 1،ع 3جملة دراسات العلوم اإلنسانية، مج  ،د. الصوا، احلجز املوقت وحكمه يف الرشيعة اإلسالمية  (5)
 . 47ص 
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التهمة يف جممل كالم » : . وجاء يف املوسوعة الفقهية ما نصه(6)«عقوبة عىل تقدير ثبوته
فقهاء  إخبار بحق هلل أو آلدمي عىل مطلوب تعذرت إقامة احلجة الرشعية عليه يف ال
 .(7)«غالب األحوال
اإلخبار بحق هلل أو »فـ ، واملوسوعة الفقهية قد وسعت ما أراد غريها أن يضيقه
ألن التهمة منشأها أن حتيط الشكوك ، ال مكان له هنا -اإلقرار–وهو « آلدمي
ألن جمرد اإلقرار ، ال أن يأيت الشخص فيقر عىل آخر، قرائنبالشخص املطلوب بوجود 
بل ال بد معه من القرائن التي تنضاف إىل ، عىل اآلخرين ال يسيغ رضبه أو التعرض له
بل إن القرائن األخرى هي أقوى داللة عىل االهتام من جمرد اإلقرار كام سيظهر ، االهتام
 عند الفقهاء الذين فرقوا بني متهم وآخر.
، واملشاهبة اليشء األكرب، فإن كل ما سبق فيه من القرابة اليشء الكبري، املحصلةوب
، وإن زاد فيها ما زاد، وأنت ترى أن التعاريف السابقة مل خترج عن أصل املعنى اللغوي
 : ويمكن التعليق عىل ذلك باآليت
وهو الظن أو الشك أو ، اللغوي والفقهي للتهمة واحد: إن أصل التعريفني .1
 يبة.الر
األفعال : أو كام قلت من قبل، إن الظن باملتهم هو يف باب اجلنايات أو اجلرائم .2
 املحرمة.
 إن منشأ الظن هو قيام أسبابه من قرائن وأحوال استدعته وأقامت خمايله. .3
 إن األصل يف املتهم براءته من كل ما نسب إليه حتى يثبت بطريقة ما. .4
رشط وسبب. أما الرشط هو أن : أمرين يظهر أن االهتام ال بد له من، ومما سبق
بمعنى أال ، وهو املعرب عنه يف االصطالح احلديث بالدعوى اجلنائية، يكون يف فعل حمرم
                                                 
 .4يف اإلجراءات املتخذة بحق املتهم، رسالة ماجستري يف اجلامعة األردنية، ص  اهلواري، حكم اإلسالم( 6)
 ( مادة هتم.14/90)( 7)
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هو أن توجد القرائن التي تربط فيكون موضوع الدعوى حقًا ماليًا مدعى. وأما السبب 
تفيد املعنى هذا الشخص بالتهمة. والفقهاء قدياًم عربوا عن املتهم بمرادفات أخرى 
 (8)واملتهوم.، واملستعدى عليه، كاملدعى عليه، ذاته
يف قول الفقهاء هو رضب املتهمني )أو ختويفهم  (9)واملقصود بالرضب بالتهمة
وهتديدهم به( حلملهم عىل اإلقرار باحلق واالعرتاف به عند وجود ما يدعو إىل الشك 
 هبم بعد تعذر إقامة احلجة أو البينة عليهم.  
إن من املبادئ العامة للرشيعة اإلسالمية ومن أعمدة العدالة : ان ذلك نقولولبي
وال جيوز للقايض أو ملن ويل أمر ، التي قامت عليها هو أال يكره أحد عىل يشء أو أمر
املسلمني أن يكره املتهمني عىل االعرتاف باجلرائم املدعى هبا عليهم دون بينة أو حجة 
وسلكوا هذا الفج؛ ملا ، وأن القضاة لو وجلوا هذا الباب، قاطعة ال لبس فيها وال شك
ووقع األذى عىل أموال الناس ، والنتهكت احلقوق، أمن أحد عىل نفسه وجسده
وويل من القضاة من ال ، وقد فسد فيه من فسد-وأجسادهم. وخاصة يف هذا الزمان
 .-يتقي ربًا وال خياف حساباً 
- أو الوايل ألن ينتزع من املتهمنيإن )الرضب بالتهمة( يعني أن يضطر القايض
الذين عرف عنهم بغيهم وفسادهم وتطاوهلم عىل أموال الناس وأعراضهم ممن ال 
أقول أن يضطر ألن يستخدم معهم أسلوب الرضب -، يتورعون عن مثل ما اهتموا به
ال االعرتاف باجلريمة  (10)أو السجن أو التخويف حتى حيمله ذلك عىل االعرتاف باحلق
هم هبا. فليس من عمل القايض وال مقصده أن جيرب املتهم عىل االعرتاف باجلناية أنه املت
، أن يعمل عىل أن يكشف احلق ويعلم الواقع -أو املحقق-بل عىل القايض، قد ارتكبها
 ال أن يتهم أحدًا أو أن يرمي الناس بالباطل ولو كانوا ما كانوا.
                                                 
(، واملستعدى عليه عند ابن قدامة 323جاء لفظ املتهوم عند املاوردي يف األحكام السلطانية ص )( 8)
(11/411.) 
(.فارتأيت أن 3/20اطبي يف االعتصام،)(. والش1/422) ورد هذا العنوان عند الغزايل يف املستصفى،( 9)
 يكون عنوان البحث.
 (.1/422الرضب يف التهمة إلظهار احلق(. املستصفى، ) كام ورد عند الغزايل حيث قال:)( 10)
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لغراء تعرضت للناس أو أكرهتهم عىل فال الرشيعة ا، إن الفرق بني األمرين دقيق
بهه وأمهلت القرائن وغضت الطرف عن الدالئل، يشء ، وال أهنا باملقابل أسقطت الشه
التي حفظت للناس أمواهلم وأجسادهم وكرامتهم ومنعت ، بل هي الرشيعة الوسط
مما ، ورشعت من الرشائع ما يليق باحلال وبالواقع، وكذلك محت احلقوق، التعرض هلم
 أهنا منعت من التعرض ألحد إال بحق.: ني بكلامت أقليع
وهو )الرضب بالتهمة( وليس ، ليحقق يف هذا األمر، ومن هنا؛ جاء هذا العنوان
فإن القول إن الرشيعة أجازت الرضب ، وبينهام عندي فارق كبري، الرضب )للتهمة(
عرف طهارة له من العواقب الوخيمة التي يعلمها كل من ، للتهمة هلو اهتام خطري
وال ، فإن أحدًا من الفقهاء ما قال هبذا، الرشيعة وبراءهتا ومحايتها ودفاعها عن الناس
ولكن الذي حيتاج إىل بيان ونجد أن الفقهاء اختلفوا ، جتد يف إرثهم شيئًا من هذا ألبتة
فيه هو الرضب بالتهمة أي بسبب التهمة التي وضع الشخص املتهوم نفسه فيها بأن 
 عوي عن مثل هذه اجلرائم أو أحاطت به الشبهات والقرائن القوية.كان ال ير
بل هو نوع من العقوبة التي مل ترشع ، للتهمة هو نوع من اإلكراه املحرم (11)إن الرضب
فبأي حق يتعرض للناس؟ وبأي ذنب يكرهون؟ ما ، واجلريمة مل تثبت بعد، إال بجريمة
وإن كل ما يتناقله أرباب القانون من ، ذاكانت الرشيعة الطاهرة املنزهة أن جتيز مثل ه
النصوص واالتفاقيات التي يتغنون هبا أهنا حرمت التعذيب وجرمته ما هو إال صدًى 
لصوت الرشيعة اإلسالمية منذ أكثر من أربعة عرش قرنًا أو يزيد! بل إن الرشيعة التي نادت 
إال من ، يسع أحدًا جهله وال نكرهبه صوتًا قد أعملته قانونًا وعماًل مؤكدًا واقعًا معيشًا ال 
ينكر ضوء الشمس يف هنارها! فأي فضل يف محاية الناس وكرامتهم فبفضل رشائع السامء 
                                                 
ملسألة من له حق ( 523(،  وبعده أبو يعىل يف أحكامه )ص 323تعرض املاوردي يف أحكامه )ص  (11) 
وبعضهم قال وايل املظامل، وبعضهم قال اإلمام نفسه، والذي يظهر أن  الرضب، فبعضهم قال القايض ال غري،
عىل  اً اخلالف إنام سببه القول إن القايض ال يأخذ إال باألدلة املقدمة أمامه وال جيوز له أن يكره أحد
ال مكان له اليوم ألن النيابة املكلفة بجمع األدلة  -إن كان له جدوى قديامً –االعرتاف، وهذا اخلالف 
مع املتهمني وعرضهم  -سواء باحليلة أو الرضب أو السجن وغريه -واالعرتافات هي التي تقوم بالتحقيق
 عىل القضاء ليقول حكمه الفيصل يف املسألة.
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 وأي جتريم للتعرض هلم فلها وإليها.، وأوهلا الدين اإلسالمي
ولذا فقد كان عنوان البحث )الرضب بالتهمة(؛ نائيًا بنفيس عن اخلطأ الذي وقع 
عند وسم بعض أعامهلم ببعض  -مع حفظي لقدرهم وألقاهبم-فيه بعض الباحثني
كالقول بــ)االعرتاف القرسي يف الفقه ، العناوين التي يظهر منها ما ال يريدونه
أو القول بــ)املعاقبة عىل التهمة يف الرشيعة اإلسالمية( أو )تعذيب املتهم ، اإلسالمي(
يف بعض األوقات لإلفادة مما  يف الرشيعة اإلسالمية( وغريها مما سيكون يل مرجعاً 
فإن هذه الوسوم وغريها توهم أن الرشيعة جتيز معاقبة املتهم أو تعذيبه أو أخذ ، ذكروه
، أو حتى أن هذه األمور هي موطن خالف عند علامئنا العظام، االعرتاف منه قرساً 
 وهو مما ال يقبله أولئك الباحثون أنفسهم.، وهذا ليس من احلق يف يشء
 لثايناملطلب ا
 أقسام الدعاوى وأنواع املتهمني
كام أن ، إن املتهمني ليسوا عىل مثال واحد أو عىل صورة واحدة أمام هيئة القضاء
بل كل ذلك عىل أنواع ، الدعاوى التي ترفع للبت فيها ليست كذلك عىل نوع واحد
ت وقد ثب، مما يستوجب معه اختالف األحكام واألقضية التي يصدرها القايض، خمتلفة
يف الرشيعة اإلسالمية سعة األفق ورحب املكان الذي ينظر منه القايض مع دقة امليزان 
فكان من العدالة بمكان أن ينظر إىل كل ، فالناس خيتلفون يف كل يشء، الذي يزن به
 . واحد منهم بحسبه
 الفرع األول
 أنواع الدعاوى 
 : (12)تكون الدعاوى عىل قسمني، ففي اجلملة
، . وهي تلك الدعاوى التي يكون موضوع احلق فيها غري هتمةلعقددعاوى ا: األول
                                                 
مكن تقسيم الدعوى إىل أقسام كثرية لكثرة احليثيات وموضوعات التقسيم، إال أنني اكتفيت هبذه ي (12)
هو ما جرى عليه التقسيم احلديث )دعاوى مدنية، ودعوى جنائية(، احليثية للصوقها بموضوع البحث، و
 (.224ينظر للمزيد: د.ياسني، نظرية الدعوى، )
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كدعوى بيع أو قرض أو رهن أو ضامن أو دعوى ال يكون فيها سبب فعل حمرم؛ مثل 
 دين ثابت يف الذمة من ثمن بيع أو قرض أو صداق أو دية خطأ أو غري ذلك.
اإلكراه وال  ال جيوز التعرض فيها للمتهم بيشء من األذى وال (13)الدعاوىوهذه 
وحتى ، وهذا مذهب كل من عرف من الفقهاء من سابق العهود إىل يومنا هذا، اإلهانة
الذين جييزون رضب املتهم يف بعض األحوال دون بعض فإهنم منعوا من التعرض هلذا 
ألن موضوع احلق ليس من اجلرائم وال اجلنايات التي إن ثبتت ثبت معها ، املتهم
 العقاب عىل الفاعل.
فإما أن ، (14)لفقهاء هنا يعملون قاعدة )البينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر(وا
وال يكرهون املنكر عىل يشء ولو ، وإال فاليمني من املنكر، يعرض املدعي بينته وحجته
عليه الصالة ودليل ذلك ما جاء عن النبي ، ظهر فجوره وعدم مباالته باليمني وحرمتها
 . "ف عىل يمني يستحق هبا ماالً لقي اهلل وهو عليه غضبانمن حل": أنه قال والسالم
، "عذاب أليم -إىل  -إن الذين يشرتون بعهد اهلل وأيامهنم "ثم أنزل اهلل تصديق ذلك 
ثم إن األشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما حيدثكم أبو عبد الرمحن ؟ فحدثناه بام قال. 
مة يف يشء فاختصمنا إىل رسول لفّي أنزلت. كان بيني وبني رجل خصو، صدق: فقال
: إنه إذن حيلف وال يبايل! فقال النبي : . فقلت له"شاهداك أو يمينه": فقال اهلل 
. "من حلف عىل يمني يستحق هبا ماالً وهو فيها فاجر لقي اهلل وهو عليه غضبان "
اء ج» : و ما روي عن ابن حجر أنه قال، (15)«فأنزل اهلل تصديق ذلك ثم قرأ هذه اآلية
إن ، يا رسول اهلل: فقال احلرضمي، رجل من حرضموت ورجل من كندة إىل النبي 
هي أريض يف يدي أزرعها ليس : هذا قد غلبني عىل أرض يل كانت أليب. فقال الكندي
فلك يمينه. : ال. قال: ألك بينة ؟ قال: للحرضمي له فيها حق. فقال رسول اهلل 
                                                 
 (.136(. ابن القيم، الطرق احلكمية، ص )35/390ابن تيمية، الفتاوى، )(13)
 (.1/240املراجع السابقة. وانظر: ابن فرحون، تبرصة احلكام، ) (14)
يه يف األيامن واحلدود، حديث رقم لشهادات، باب اليمني عىل املدعى عب الكتا ،البخاري، الصحيح (15)
(2525( ،)2/949.) 
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وليس يتورع من يشء. ،  يبايل عىل ما حلف عليهيا رسول اهلل؛ إن الرجل فاجر ال: قال
أما لئن : ملا أدبر ليس لك منه إال ذلك. فانطلق ليحلف فقال رسول اهلل : فقال
 .(16)«حلف عىل ماله ليأكله ظلاًم ليلقني اهلل وهو عنه معرض
ال مزيد عليه ، ناطق باحلجة والبينة عىل كل أحد وهذا الكالم من سيد احلكام 
فكل من ادعي عليه يف مال ال جيرب عىل القول باخلوف وال بالتهديد وال ، وقهوال يشء ف
غاية األمر أن يوعظ ويذكر بوعيد اهلل تعاىل عىل كل من كذب ، بأي من أدوات اإلكراه
مسلاًم كان ، مهام كان حاله، وجعل اسم اهلل تعاىل العظيم سببًا لضياع احلقوق ورسقتها
 رًا.برًا كان أو فاج، أو كافراً 
وقطع ، مثل القتل، . وهي دعاوى اجلنايات واألفعال املحرمةدعاوى التهمة: الثاين
 . (17)والعدوان عىل اخللق بالرضب وغريه، والرسقة، الطريق
 وخالف–وهي التي جوز ، وهذه الدعاوى هي موطن البحث ومكان االختالف
سواء أكان احلق ، هفيها للمتهم والضغط عليه للقول باحلق والنطق ب التعرض -األكثر
أنه قد قام بام نسب إليه أم ال! وهذا األمر خيضع لتقدير القايض املسلم الفاقه الذي خرب 
 األمور وعلم احلوادث وجرب الناس عىل اختالفهم مما سنتعرض له الحقًا.
، فمنهم الرب والفاجر، واملتهمون هنا ليسوا عىل مثال واحد أو عىل قياس واحد
، ومنهم من يتورع عن هذه األفعال ومنهم من ال يتورع عنها،  املتقيومنهم املتقي وغري
ومنهم من عرف واشتهر عنه هذه اجلرائم وغريها مما يقدح يف الذهن أنه حقًا قد 
 حقيقته إال بالسؤال والتحري عنه. يومنهم من ال يعلم حاله وال تدر، ارتكبها
تهم والكشف عن حاله قبل ن القايض هنا ال بد له من معرفة املإوحاصل القول 
                                                 
مسلم، الصحيح، كتاب اإليامن، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة بالنار، حديث رقم  (16)
(223( ،)1/123.) 
(. ابن القيم، 35/396)(. ابن تيمية، جمموع الفتاوى، 323املاوردي، األحكام السلطانية، ص ) (17)
(. 1/178(. الطرابليس، معني احلكام، )2/156(. ابن فرحون، تبرصة احلكام، )146الطرق احلكمية، )
 (.7/166الباجي، املنتقى، )
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 الفرع يف يذكرون أقسام ثالثة عىل -إمجاالً –واملتهمون ، امليض يف إجراءات التقايض
 .الالحق
 : الفرع الثاين
 أقسام املتهمني
وهو الذي عرف عنه تقواه واشتهر صالحه وترفعه عن اجلرائم واجلنايات : األول
 من القتل أو الزنا أو الرسقة.، التي نسبت إليه
هذا النوع من املتهمني اتفق الفقهاء عىل عدم جواز التعرض هلم بالقول أو و
ولصار ، الرضب. ألنه لو تم وحصل لتجرأ السوقة والعامة عىل ذوي الفضل واملكانة
من يريد أن يوقع إهانة عىل شخص مثل هذا فام عليه إال أن يذهب إىل القايض ويتهمه 
 وكفى هبا مهانة عند ذوي املكانة.، لتحقيقليستدعيه القايض إىل جملس القضاء أو ا
فإن من أتباع املذاهب من رأى أن يعاقب املدعي لتجرئه وظهور ، وأكثر من هذا
ومنهم من ، (18)وحتى ال يتسلط أهل الرش والفسوق عىل أهل الصيانة والفضل، كذبه
ة فكأن األول أخذ بالقرين، رأى عقوبته إن علم القايض أن مقصده احلط من املتهم
 والثاين أخذ باحليطة والتثبت حتى يظهر للقايض رش رسيرته.، الظاهرة واكتفى هبا
ومرسًى كبري ألصحاب الصنعة الفقهية؛ رسوا فيه بعد أن طافوا ، وهذا أصل عظيم
فإن القضاء يف اإلسالم هو أوسع األبواب ، عىل معامل الرشيعة ومعاقد األحكام فيها
فكان ال بد ، ن املعلوم املشهور أن كل مباح مستباحوم، ويلج منه الرب والفاجر، فيه
ال أن يمط لسانه متعرضًا مشهرًا ، لكل من جلأ إىل القضاء أن يظهر قوة دعواه وسببها
وكيل هلم ، وإال كان ما أرادوه خلصومهم هلم هم، منتقصًا هلم، بأهل املروءة واملكانة
 وهذا عني العدل.، بذات الكيل الذي أرادوا الكيل به
فإن من املعلوم يف أصول ، والذي أميل إليه أن أول من قال هبذا هم علامء املدينة
                                                 
  املراجع السابقة. (18)
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وقد اعرتف بذلك ، التقايض أن مذهب علامء املدينة هو أصح املذاهب يف هذا
ويرون العقوبة عىل من جترأ عىل ، فكانوا ال يساوون بني املدعني، املتأخرون من الفقهاء
يعاقب "والصحيح منها أنه ، ية روايتان يف ذلكفقد روي عن املالك، أهل الصيانة
.ومن فروع هذا عند (19)"صيانة للربء لتسلط أهل الرش والعدوان عىل أعراض الرباء
فإن كان من أهل الصالح ، أن لو ادعت امرأة عىل رجل أنه غصبها عىل نفسها: املالكية
ذلك لو ادعى ك، إلقرارها عىل نفسها، والطهارة أقيم عليها حد القذف وحد الزنا
، ال تسمع الدعوىوقالوا إن مثل هذه ، غصبًا عىل رجل من أهل اخلري والدين أدِّب
وال حيلف املدعى عليه؛ لئال يتطرق األراذل واألرشار إىل أذية أهل الفضل واالستهانة 
عن أصحاب املذاهب وأتباعهم ما يشهد أهنم ارتضوا  (21)وقد نقل شيخ اإلسالم(20)هبم.
 ذوا به وعملوا بمقتضاه.هذا القول وأخ
وما ، فلم يعرف برب وال فجور، من جهلت حالته ومل يشتهر بني الناس حاله: الثاين
زكي من أحد وما سمع عنه تلويث بجريمة وال جناية. وهذا النوع هو الغالب بني 
 الناس.
وهذا النوع من املتهمني ال جيوز إهانته وال رضبه وال التعرض له وال هتديده وال 
أن حيبسه القايض حتى يعلم حاله ويستبرص  (22)وغاية أمره عند مجهور الفقهاء، دهوعي
، فإن من الصعوبة بمكان عىل القايض أن يعلم حال كل من سكن حملته أو مدينته، أمره
وال تضيع احلقوق ويفر ، فال يظلم أحدًا بغري بينة، فكان ال بد من التثبت والرتوي
 كمة كشف حاله بعد التأكد من صدق الدعوى.فكان من احل، اجلناة بأفعاهلم
ألن النبي عليه الصالة والسالم ، واحلبس عندهم ليس من العقوبة وال اإلكراه
                                                 
 (. ولعل الصواب )الربآء(.2/156ابن فرحون، تبرصة احلكام، ) (19)
 املرجع السابق.  (20)
 (.35/395فتاوى، )انظر: جمموع ال (21)
(. ابن القيم، 35/396(. ابن تيمية، جمموع الفتاوى، )323املاوردي، األحكام السلطانية، ص ) (22)
 (.1/178(. الطرابليس، معني احلكام، )2/156(. ابن فرحون، تبرصة احلكام، )146الطرق احلكمية، )
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إال أن اجلميع يتفق عىل أنه بريء حتى ، واختلفوا يف مدته وكيفيته (23)، حبس يف هتمة
 مجع املعلومات.وما احلبس إال وسيلة ال بد منها لتقيص احلقائق و، تظهر األدلة الدامغة
وعدم ، وهو من علم فجوره واشتهر عنه قرفه للجنايات وارتكابه للجرائم: الثالث
 تورعه عن مثل ما اهتم به من قتل أو رسقة أو قذف وقطع طريق.
ك التي تكون يف حق وهذا النوع كان ال بد فيه من تدابري أخرى خمتلفة عن تل
ال بد من التصدي له بكل الوسائل  ،ألن من عرف فساده وفسوقه، نيالنوعني األول
وهذا النوع هو الذي من أجله كان ، التي حتفظ املجتمع من رشه وتشططه عىل اخللق
 وهو جواز رضبه أو حرمة ذلك عىل ما سيظهر معنا.، هذا البحث
 املبحث الثاين
 حكم رضب املشهورين بالفجور للنطق باحلقيقة
ند أغلب فقهاء املذاهب من املتقدمني ال بد من القول إن الرضب بالتهمة ممنوع ع
وبعضهم تراه كأنه قد ضمن هذه ، وقد نص بعضهم عىل ذلك رصاحة، واملتأخرين
ومعلوم أن املقر بيشء ، املسألة عند كالمه عىل رشوط اإلقرار وأن االختيار هو أمهها
 حتت هتديد الرضب أو بالرضب ال يكون خمتارًا.
أغلب األصوات التي رصحت بجواز الرضب ولعل من املناسب القول أيضًا إن 
أي ، (24)وبعد القرن الثامن حتديداً ، بالتهمة هي أصوات للمتأخرين من أتباع املذاهب
من بعد ما اشتهر عن ابن تيمية وابن القيم قوهلام يف جواز الرضب وشهرة مؤلفاهتام يف 
العلمني وأخذوا مما يقوي الظن أن هؤالء الفقهاء قد تأثروا بآراء هذين ، هذا الصدد
 برأهيام.
أو ، وهؤالء العلامن ال يأتيان ببدع من القول وال خيالفان أصول املذاهب األخرى
                                                 
(. 2/337) ،(3630ديث رقم )أبوداود، السنن، كتاب األقضية، باب احلبس يف الدين وغريه، ح (23)
 وحسنه األلباين.
 مع وجود بعض ممن أجاز ذلك من املتقدمني كام سيظهر مع الفقه املالكي.( 24)
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بل يرصحان بأن ذلك هو أصول علامء املذاهب من لدن أيب حنيفة حتى ، هكذا يدعيان
 وإن رأينا أن ذلك ال بد له من دليل.، -رمحهم اهلل-أمحد
والدليل هو الذي نسعى وراءه ونستيضء ، ولكل دليله، وال شك أن لكل رأيه
 فإن الباحث عن احلق ال يعدوه إن وجده.، سواء كثر القائلون به أم قلوا، بنوره
 املطلب األول
 التأصيل الفقهي 
 : املذهب احلنفي: أوالً 
وأن املتهم الذي يتعرض ، ذهب احلنفية إىل منع الرضب أو اإلكراه بأية حال
إذا أقر بالرسقة عند » جاء يف املبسوط ، د ال إقرار لهللرضب أو احلبس أو التهدي
» وجاء يف البدائع ، (25)«العذاب أو عند الرضب أو عند التهديد باحلبس فإقراره باطل
وأكره عىل اإلقرار باحلدود والقصاص ملا قلنا بل أوىل ألن احلدود والقصاص تسقط 
، (26)«اك فألن ال يصح ههنا أوىلبالشبهات فأما املال فال يسقط بالشبهة فلام مل يصح هن
األخرى الكثرية التي تبني عدم إضافة إىل النصوص ، وهذا نص منهم يف عدم اجلواز
 .(27)عتداد باإلقرار إال مع االختياراال
إال أن ، بخالف احلبس، كام أهنم ذهبوا إىل أن التهديد باحلبس ال يكون إكراهاً 
إال مع ذوي الشأن -إكراهًاعادةحبس يوم وليلة أو رضب سوط وسوطني ال يكون 
 (28)وتكون معه األفعال صحيحة مرتبة آلثارها املختلفة. -واملكانة
وإن أقروا حتت الرضب ، إال أنه وجد منهم من جييز رضب املتهمني بالرسقة
                                                 
 (.9/157الرسخيس، ) (25)
 (.7/109أي اإلقرار باملال. الكاساين، ) (26)
خاري، (.  الب5/181(، الزيلعي، تبيني احلقائق، )204انظر: البغدادي، جممع الضامنات، ص ) (27)
(. ابن 6/140(. ابن عابدين، احلاشية، )7/249(. ابن نجيم، البحر الرائق، )4/551كشف األرسار، )
 (.312الشحنة، لسان احلكام، ص )
(.  السغدي، النتف يف 5/181(. الزيلعي، تبيني احلقائق، )4/42جممع األهنر، شيخي زادة، ) (28)
 (.2/696الفتاوى، )
14
Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 65 [2016], Art. 7
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss65/7
[معن سعود أبو بكر  و د. ماهر حسني حصوةد.]  
 
 
 377 [الثالثونالسنة ]                                [2016 ينايرهـ 1437 ربيع الثاين -والستون  اخلامسالعدد ]
 
فإن الرساق ، وقالوا إن هذا األمر مبني عىل اختالف الطباع واألزمنة، فاإلقرار صحيح
، مما يستوجب معه تغيري أسلوب الوصول إىل احلق، قة طائعنيما عادوا يقرون بالرس
سئل احلسن بن زياد رمحه » : جاء يف املبسوط، ودعموا رأهيم برواية عن احلسن بن زياد
ما مل يقطع اللحم وال يتبني العظم. : أحيل رضب السارق حتى يقر؟ فقال: اهلل تعاىل
فوجده قد رضب ، باب األمري ثم ندم واتبع السائل إىل، وأفتى مرة بجواز رضبه
 .(29)«ما رأيت جورًا أشبه باحلق من هذا: السارق وأقر باملال وجاء به فقال
ثم جاء اإلمام عالء الدين عيل بن خليل الطرابليس فبني أن أهل التهم والفجور 
وأن مقصود علامء املذهب بمنع ، جاز معهم الرضب واحلبس حتى يقروا باحلقيقة
وإال ضاعت احلقوق واستطال أهل الرش ، تهمني من غري هؤالءالرضب إنام هو للم
ما وقع يف رشح » واستند لرأيه بـــ ، عىل أهل اخلري ونرشوا الفساد يف املجتمعات
يا فاسق يا لص. فإن : التجريد يف آخر متشابه القذف عن أيب حنيفة فيمن قال لغريه
ر؛ ألن الشني يلحقه إن كان كان من أهل الصالح وال يعرف بذلك فعىل القاذف التعزي
 . (30)«وإن كان يعرف به مل يعزر، هبذه الصفة
وأكثر من هذا ما نقله ابن عابدين عن بعض املشايخ أهنم أفتوا بصحة اإلقرار 
وهو الذي يسع الناس وعليه العمل وإال فالشهادة عىل الرسقات من »بالرسقة مكرهًا 
وأنه ينبغي التعويل عليه يف ، سياسة كام نقل عن الزيلعي جواز ذلك، «أندر األمور
وما جاء يف الفتاوى اهلندية أن بعض املتأخرين أفتوا بصحة ، (31))زمنهم( لغلبة الفساد
فإن غلب عىل ظنه أنه ، هوأنه يعمل بأكرب رأي، اإلمام ذلكاإلقرار مع اإلكراه إن رأى 
 (32)سارق جاز له رضبه حتى يقر أو تظهر احلقيقة.
وكنت ، تأخرينأظن أن هذا الرأي هو لكل علامء املذهب امل وهذا النقل جعلني
                                                 
 (.9/157الرسخيس، ) (29)
 (.178معني احلكام، ص )( 30)
(31 )(8/212.) 
 (.2/173الشيخ نظام، الفتاوى اهلندية، )( 32)
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حتى إن ، ًا من أتباع املذاهب تأثروا برأي ابن تيمية وابن القيمبينت من قبل أن كثري
إال ، وهذا يدل عىل شديد اتباعهم يف هذه املسألة، بعضهم نقل نص كالمهام من كتبهام
ثريًا منهم بقي عىل ما نقل من علامء فإن ك، أنني وجدت أن هذا األمر ليس عىل إطالقه
ْحنهة الثقفي احللبي يف كتابه )لسان احلكام(، املذهب املتقدمني وابن ، كصنيع ابن الشِّ
 . واهلل تعاىل أعلم.(33)نجيم يف كتابه )البحر الرائق(
 : املذهب املالكي: ثانياً 
في املذهب الضطراب النقل عن اإلمام. ف، واحلال عند املالكية خمتلف بعض اليشء
وكالمها منقول عن صاحب ، قوالن يف جواز الرضب أو احلبس أو التهديد هبام
 : املذهب
وإن حصل ، ومهام كان حال املتهم، وهو عدم جواز كل ذلك بأية حال: األول
، الحتامل أن يكون قد أقر خوفًا من األذى، ووقع اإلكراه فاإلقرار باطل ال حجة فيه
وعليه ابن ، وهذا هو رأي املدونة، القتيل ومكان دفنه بل وإن أخرج املرسوق وعني
تثبت الرسقة » : جاء يف منح اجلليل، (34)وهو الذي سار عليه خليل ورشاح متنه، القاسم
و إال أي وإن مل ، عىل السارق باإلقرار منه عىل نفسه هبا إن طاع بإقراره و مل يكره عليه
و قيد فال تثبت عليه به إن مل خيرج يقر هبا طائعًا بأن أكره عليه برضب أو حبس أ
بل ولو أخرج املكره الرسقة أي اليشء املرسوق الذي اهتم هو برسقته أو عني ، املرسوق
وأنه أقر به كاذبًا ، الحتامل أن السارق أو القاتل غريه، القتيل الذي اهتم هو بقتله
 .(35)«ليخلص من أمل الرضب والسجن ونحومها
وهو املنقول عن اإلمام ، أخرج الرسقة ُقبِل إقراره وأخذ به إن عني القتيل أو: الثاين
                                                 
 (.312(. ابن الشحنة، لسان احلكام، ص )7/249ابن نجيم، البحر الرائق، )( 33)
( 4/486يته عىل الرشح الصغري، )ش(. الصاوي، حا4/345الدسوقي، حاشيته عىل الرشح الكبري، )( 34)
(. 8/425( )اجلامع(. املواق، التاج واإلكليل، )8/81، رشحه عىل خليل، ))جامع الفقه(. اخلريش
. الباجي، )2/215(. النفراوي، الفواكه الدواين، )580)اجلامع(. وانظر: ابن عبد الرب، الكايف، ص)
 (.7/168املنتقى، )
 (.9/329منح اجلليل، )( 35)
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وسار عليه ، وهو املعمول به يف القضاء، وهو الذي قال به سحنون، (36)كام يف املوازية
 : جاء يف حتفة ابن عاصم، (37)صاحبا التحفة والتبرصة.
 «وإن يكن مطالبًا من يتهم       فاملك بالرضب والسجن حكم» 
إن كان املدعى عليه ممن يتهم بمثل ذلك : »ميارة هذا األمر بقوله ورشح العالمة 
وقد يشدد عليه بالرضب بحسب ما دلت عليه ، فاحلكم أن يسجن حتى خيترب حاله
 .(38)«القرائن احلالية من شهرة هتمته وثبوت مثل هذه الدعوى عليه ونحو ذلك
، امء املالكية أنفسهممما أشكل عىل عل، وأنت ترى تعارض الرأيني وتضادمها ظاهراً 
 : وحدا هبم أن يزيلوا هذا التعارض
وبام أن سحنون ، إنام هو لسحنون، فزعم بعضهم أن الرأي الثاين ليس لإلمام مالك
وهذا ما سار عليه العالمة ، فقد وقع اخللط بني رأيه وبني رأي اإلمام، هو راوي املدونة
وهو ما يظهر من فعل الشيخ  (39)، الشيخ حجازي صاحب احلاشية عىل جمموع األمري
. وقال سحنون إن أقر يف حبس سلطان يعدل لزمه إقراره: »عليش يف املنح حيث قال
. فنسب (40)«احلبس وأقر يف حبسه أن ال يلزمه .. إذا حبس أهل الظنة ومن يستوجب
 القول إىل سحنون بداية.
إىل غري مالك  وذهب الربزيل إىل اجلمع بني القولني دون احلاجة إىل نسبة أحدمها
 عىل غري املتهم وآخره عىل املتهم كقول امجيمع بينهام بحمل أول كالمه»عىل أن 
وأن سحنون رجح واحدًا ، وهذا واضح فيه صحة نسبة القول إىل مالك (41)«سحنون
 منهام كام يراه.
                                                 
 املرجع السابق.( 36)
 (.2/444، ميارة الفايس، رشح التحفة، )(2/156ابن فرحون، تبرصة احلكام، )( 37)
(38 )(2/444.) 
 (.4/278العدوي، حاشيته عىل رشح األمري، )( 39)
 (.339(. وانظر: البوطي، ضوابط املصلحة، ص )9/330)( 40)
 (.4/345الدسوقي، حاشيته عىل الرشح الكبري، )( 41)
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وذهب الغرياين من علامئهم إىل القول بأن الرأي األول حيمل عىل ما إذا كان  
وإن الرأي ، (42)الحتامل أن يأيت بيشء غري املرسوق من خوفه، يعرف بعينه املرسوق ال
، فيهدد املتهم ويسجن رجاء أن يقر، الثاين حيمل عىل ما إذا كان املرسوق يعرف بعينه
فإذا أقر مكرهًا وأخرج بعض املرسوق أخذ بام » : وقد اخترص الدسوقي األمر بقوله
ويؤاخذ بام أقر به من ، عينه بناء عىل تأويل الغرياينأقر به من الرسقة إن كان مما يعرف ب
إن كان متهاًم بناء عىل تأويل  -أي سواء كان مما يعرف بعينه أم ال -الرسقة مطلقاً 
فقد نرصه ابن ، . والذي يظهر من متأخري املالكية ترجيحهم للقول الثاين(43)«الربزيل
ك فعل شارحها العالمة ميارة وكذل، وأخذ به ابن عاصم يف حتفته، فرحون يف التبرصة
بل نص بعضهم عىل أنه ، (44)ونص عىل ذلك الونرشييس يف املعيار املعرب، الفايس
 (45)املفتى به يف القضاء.
 : املذهب الشافعي: ثالثاً 
والشافعية من بعده عىل ، نص اإلمام الشافعي عىل عدم صحة اإلقرار حتت اإلكراه
قال ، يف قول أو عمل أو إقرار، قبل ترصفاته ألبتةفنصوا عىل أن املكره ال ت، ذات القول
واإلكراه أن يصري الرجل يف يدي من ال يقدر عىل االمتناع منه من سلطان أو »الشافعي 
ويكون املكره خياف خوفًا عليه داللة أنه إن امتنع ، لص أو متغلب عىل واحد من هؤالء
و إتالف نفسه... فإذا خاف هذا من قول ما أمر به يبلغ به الرضب املؤمل أو أكثر منه أ
سقط عنه حكم ما أكره عليه من قول ما كان القول رشاء أو بيعًا أو إقرارًا لرجل بحق 
 .(46)«أو حد
واإلكراه الذي ال يقبل معه إقرار هو اإلكراه الذي جيرب فيه املتهم عىل النطق 
ا األمر بقوهلم إن وبينوا هذ، بالتصديق بام ادعي عليه به ال بالنطق بالواقع واحلقيقة
                                                 
 ال؟ وفرق بني حالتني ذكرمها.يتكلم عام إذا أقر بالرسقة حتت اإلكراه، فهل يعترب إقراره أم ( 42)
 (4/345حاشيته عىل الرشح الكبري، )( 43)
(44 )(2/403.) 
 (.4/345الدسوقي، حاشيته عىل الرشح الكبري، )( 45)
 (.3/240األم، )( 46)
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، عرتاف بام وجه إليه من هتمةإما أن يقع عىل املتهم بقصد اال: اإلكراه عىل رضبني
عرتاف بارتكاب ما وجه باال إال -األمر هذا ظنه يف يقع أو–بحيث ال يرفع عنه األذى 
وعندها فإن هذا اإلكراه مبطل لكل ما رافقه من أفعال وأقوال. وإما أن يقع بقصد ، إليه
سواء اعرتف بام ، ومعناه أن يوقع األذى عىل املتهم حتى يقر باحلقيقة كام هي، تصديقال
وعندها فاإلقرار صحيح مأخوذ به ، ما دام أن القايض اقتنع بام سمع، وجه إليه أم أنكر
إذ املكره من أكره عىل يشء ، أنه غري مكره».وعللوا الفرق بينهام بــ(47)عند اجلميع
ولكن يكره إلزامه ، ليصدق ومل ينحرص الصدق يف اإلقرار واحد؛ وهذا إنام رضب
 .(48)«حتى يراجع ويقر ثانياً 
فإن الشافعي رمحه اهلل ، والذي يظهر يل أن هذا الرأي متأخر قليل عن زمن الشافعي
 تأخر مع ولكن، بحال املكره إقرار عتبارا عدم عىل –كام نقلت من قبل-تعاىل نص
، ه ليصدق ال ليقرأكر الذي املكره إقرار قبول إىل ملذهبا يف التوجه صار قليالً  الزمن
واعتمد بعد ، (50)وأخذ به النووي (49)، وهذا هو رأي املاوردي يف األحكام السلطانية
 ذلك.
 : املذهب احلنبيل: رابعاً 
رضبًا كان ، وأنه إن أقر حتت اإلكراه، ذهب احلنابلة إىل عدم قبول إقرار املكره
فإن ذلك اإلقرار يف حكم املعدوم  -مع متام رشوط اإلكراه-ويفاً اإلكراه أو سجنًا أو خت
أما املكره فال يصح إقراره بام أكره عىل » قال ابن قدامة، وال يبنى عليه حكم وال حق
..وألنه قول أكره عليه بغري حق فلم يصح . وهذا مذهب الشافعي، اإلقرار به
                                                 
(. قليويب، حاشيته عىل رشح 5/71(. الرميل، هناية املحتاج، )2/240الرشبيني، مغني املحتاج، )( 47)
(. 11/99(. الرافعي، فتح العزيز، )3/359. ابن حجر، حتفة املحتاج، )(3/5املحيل للمنهاج، )
 (.1/126األنصاري، منهج الطالب، )
 (. 3/359الرشواين، حاشيته عىل التحفة واملطبوع معها، ) (48)
 (.323ص ) (49)
 (.4/10روضة الطالبني، ) ( 50)
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 ائهم.ه. وهذا هو املذهب وعليه أكثر فق(51)«كالبيع
، واألصل عند احلنابلة أن اإلكراه عىل اإلقرار يفسده إال أن يقر بغري ما أكره عليه
أو أن يكره عىل اإلقرار ، كأن يكره عىل اإلقرار برسقة مال معني فيقر عىل رسقة غريه
أو أكره عىل اإلقرار لرجل فأقر ، بدين من جنس مال معني فيقر عىل جنس مال خمتلف
ذا اإلقرار وبنوا عليه ما يرتتب عليه من احلقوق التي هلل وا هحفإهنم صح، لرجل آخر
 . (52)وكأنه أقر ابتداءً ، تعاىل أو التي هي للعباد.  وعللوا ذلك أن املقر هنا غري مكره
 : ويظهر من مذهبهم ما ييل
وهذا ال غرو فيه وال ، الشبه بني فقه الشافعية واحلنابلة يف اإلكراه عىل اإلقرار -1
عية حني ذهبوا إىل عدم صحة اإلقرار مع فأخوان. فالشا -كام قيل-نفاملذهبا، عجب
، اإلكراه تراهم قالوا بصحته إن مل يفرض عىل املقر أمرًا حمددًا ال بد من االعرتاف به
وهو ما شاهبه بعد ذلك مذهب احلنابلة والذين ذهبوا إىل عدم صحة اإلقرار مع اإلكراه 
ومجاعه أال ، وهذا فيه من التشابه الكبري، كره عليهاللهم إال أن أقر بيشء آخر غري ما أ
 .عليه أكره -حمدد–يقر بيشء 
وكأهنم عنوا هبا ، أن احلنابلة ذكروا مسألة اإلقرار هذه يف باب اإلقرار باحلقوق -2
ومل يتعرضوا هلا يف كتاب احلدود أو ، اإلقرار باحلقوق املالية أو ما له شبه باحلقوق املالية
 نزع ملسألة يتعرضوا مل -الشديد البحث مع– إهنم حتى. -املذاهب قيكبا–اجلنايات 
 املرسوق أخرج أو وعينه القتيل أخرج ولو اإلكراه أو بالقوة الزاين أو السارق اعرتاف
حتى أولئك ، ومل يفعل ذلك إال ابن تيمية وابن القيم، بلهمق من الشافعية فعل كام
وهذا إما أن يؤكد قوهلم ،  مل يتعرضوا هلاالفقهاء الذين جاءوا من بعد هذين العلمني
 به قرن إن –وإما أن يضعفه ، بعدم صحة اإلقرار حتت اإلكراه أخذًا من العموم
                                                 
 (.5/271املغني، )( 51)
(. املرداوي، اإلنصاف، 6/454البهويت، كشاف القناع، ) (.6/656الرحيباين، مطالب أويل النهى، )( 52)
(. ابن يوسف، 2/370(. ابن تيمية، املحرر يف الفقه، )273/ 5(. ابن قدامة، الرشح الكبري، )12/99)
 (.1/354دليل الطالب، )
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خلصوصية املسألة وشهرهتا يف املذهب عىل يدي شيخ اإلسالم  -جلنايات أو احلدودا
 وتلميذه.
، إن أقر فإنه ينظرف، (53)إن القايض أبا يعىل أجاز لألمري الرضب إن قويت التهمة -3
، إن رضب ليقر فلم يعول عىل إقراره وال بد من إعادة سؤاله بعد أن يأمن عىل نفسه
وهو ، وإن رضب ليصدق عىل احلال التي هو فيها فإنه جيوز قبول إقراره عىل كراهية
 هبذا يقارب بل ربام يطابق املاوردي يف أحكامه.
 : املذهب الظاهري: خامساً 
التعرض للناس يف أجسادهم وأبشارهم حرمة قطعية بأدلة يرى ابن حزم حرمة 
 أو ختصيصاً –وما كان ذلك شأنه فال جيوز إسقاط حكمه إال إن دل عىل خالفه ، قطعية
ال جيوز رضب الناس أو إكراههم ، أدلة قطعية كمثل سابقتها. وبناًء عىل ذلك -تقييداً 
ومن فعل ذلك بمدعى ، اياتبالسجن أو التخويف أو التهديد ليقروا باحلدود أو اجلن
عليه حتى أقر فإقراره باطل ال حجة فيه بل وله احلق أن يقتص ممن أوقع عليه األذى 
اف بالرسقة عرتاال عىل يكره أن إال اللهم، -القايض أو السلطان حتى–كائنًا من كان 
اص فعندها جاز إقامة احلد أو القص، فيخرج املتاع املرسوق أو عىل القتل فيخرج القتيل
 : . ويظهر من قوله ما ييل(54)عليه مع ثبوت حق املقر بالقصاص ممن أكرهه
وتأثر به جدًا يف هذه ، أن ابن حزم قد تبع يف مذهبه هذا مذهب اإلمام مالك-1
وإعجابه به ملا رآه موافقًا للعمومات التي رسدها ، ويظهر هذا من ثنائه عليه، املسألة
كأن خيرج ، ستثناءات التي أوردها اإلمام مالكحتى إنه أورد ذات اال، تقوية ملذهبه
 املتاع املرسوق ويدعي عندها أن أحدًا ما دفعه إليه دون علمه بأصل احلكاية.
ال شك أن كل من تعرض لفقه ابن حزم ودرس أقضيته وأحكامه جيد من  -2
عىل و -ه العظيميالصعوبة بمكان أن يتتبع أثر الزمان واملكان واختالفهام عىل هذا الفق
                                                 
 (.259األحكام السلطانية، ص )( 53)
 (. 11/143املحىل، )( 54)
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ل بعد تتبع ، -هذه املسألة بشكل خاص وقد ظهر معنا هذا جليًا يف فقه العلامء األُوه
وذلك راجع بالرضورة إىل ندرة ، املسألة عند املتقدمني واملتأخرين من علامء كل مذهب
لهِمه ابن حزم ولربام لو ، التصانيف يف املذهب الظاهري سوى ما أخذنا منه رأي عه
اقي ظالل املذاهب األخرى وتتابع عليه التالميذ والنقلة تأليفًا امتدت ظالل املذهب كب
إال أننا ، وتطويرًا  لرأينا فيه تطورًا أو تأثرًا بالواقع املعيش أو بآراء أخرى لعلامء آخرين
 حرمنا من هذا.
 األدلة النصية عىل رأيه بناء -حزم ابن أدلة يستجمع ملن–كام ويالحظ أيضًا  -3
 وهذا، العلامء من غريه -رداً  أو أخذاً –أو املصالح التي تكلم عنها  بعيدًا عن األقيسة
مرة أخرى بدالً من أن نكمل معه طريقنا  طريق نصف حزم ابن مع نسري جيعلنا أيضاً 
مرورًا باملصالح واملقاصد والتي سيكون هلا األثر الكبري يف ترجيح القول يف هذه 
 املسألة.
 : املطلب الثاين
 للامنعنيالتأصيل الرشعي 
بعد إهناء الطريق الذي تتبعنا فيه النهج الواضح لرسوم العلامء أرباب املذاهب 
لنمأل فيه اجلعبة ، من البدء معك بمسري جديد -أهيا القارئ–كان ال بد يل ، وأتباعهم
ذاكرًا ، بأدلة العلامء القائلني بمنع الرضب وحرمته وعدم االعتداء باإلقرار الناتج عنه
ومبينًا ومناقشًا ، شارحًا لك تارةً ، روه واستندوا عليه يف مسألتنا هذهلك كل ما ذك
 طالبًا منه اإلعانة والتوفيق.، وراّدًا تارة أخرى بالقدر الذي ييرسه اهلل ملثيل
نصوص الوحيني الدالة عىل حتريم اإلكراه وعدم قبوله رشعًا كسبب : الدليل األول
 لرتتب األحكام عليه.
فهذه ، (55)«فر باهلل من بعد إيامنه إال من أكره وقلبه مطمئن باإليامنمن ك» كقوله تعاىل
وهي دالة بالنص عىل ، وال عجمة فيها لريدها أحد، اآلية الكريمة ناطقة بالفصحى
                                                 
 (.106سورة النحل، آية )( 55)
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وأن من أكره عىل الكفر أو فعل ما خيرجه من دائرة اإلسالم فال إثم عليه ، حتريم اإلكراه
حتى قال اإلمام ، -ما مل يطاوعه قلبه-له من الدين وال يعترب قوله ذاك أو فعله خمرجاً 
إن اهلل تعاىل ملا وضع الكفر عمن تلفظ به حال اإلكراه وأسقط عنه أحكام »: الشافعي
الكفر؛ كذلك سقط عن املكره ما دون الكفر ألن األعظم إذا سقط؛ سقط ما هو دونه 
النبي عليه وغريمها أن ومن السنة ماروي عن أيب هريرة وابن عباس (56)."بطريق األوىل
إن اهلل جتاوز عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا »الصالة والسالم قال 
 .(58)"«(57)عليه
وال شك أن القرآن الكريم والسنة املطهرة دالّ بام اليدع جماالً لشّك وال موضعًا لرد 
أو قول ما  أن اإلكراه ممنوع غري جائز! وكيف يكون جائزًا  وفيه إجبار للغري عىل فعل
اليريد وقهر حريته وتقييد إرادته؟ وكيف يكون جائزًا والرشع احلنيف قد نطق بكلمته 
الفاصلة أن كل فعل ال إرادة فيه للفاعل ال اعتبار له؟ وكل ما يمكن أن يقال يف إثبات 
 هذا األمر هلو معلوم لدى القارئ كأمر مسلم فيه.
 : إال أن الرد عىل هذا الدليل يكمن يف اآليت
أن ذلك هو نصف احلقيقة! ألن البحث وراء اآلية الكريمة دلني عىل أن احلقيقة  -1
الكاملة هي أن اآلية ال بد أن تقرأ يف املوضع الذي نزلت فيه ويف السبب الذي كان 
فقد روى أهل التأويل أن اآلية نزلت يف عامر بن يارس ومجاعة آخرين ملا ، سببًا لنزوهلا
قول ما ال يرضونه من الكفر وشتم الرسول عليه الصالة  أكرههم كفار مكة عىل
                                                 
فلام وضع اهلل عنه  :»(. وما جاء يف أحكام القرآن للشافعي ما نصه 3/177ين، سبل السالم، )الصنعا( 56)
سقطت عنه أحكام اإلكراه عىل القول كله ألن األعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه وما يكون 
 (.1/224« )حكمه بثبوته عليه
(. البيهقي، 1/659(، )2043حديث رقم ) ابن ماجه، كتاب الطالق، باب طالق املكره والنايس،( 57)
(. ابن حبان، صحيح ابن حبان، 6/84(، )11236كتاب اإلقرار، باب من ال جيوز إقراره، حديث رقم )
(. وعلق عليه 16/202(، )7219عن مناقب الصحابة، باب فضل األمة، حديث رقم ) كتاب إخباره 
 األرناؤوط بأنه صحيح عىل رشط مسلم.
 ،(. البهويت كشاف القناع273/ 5(. ابن قدامة، الرشح الكبري، )477/ 15اية املحتاج، )الرميل، هن( 58)
 (.377(.  ابن رجب، جامع العلوم واحلكم، )12/314(، ابن حجر، فتح الباري، )219/ 23)
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فلام رأى عامٌر رسول اهلل عليه الصالة والسالم ، فثبت بعضهم وافتتن بعض، والسالم
وهذا يعني أن اآلية خاصة يف الكفر ، (59)فأنزل اهلل تعاىل حكمه هذا، خجل منه واعتذر
 !!(60)خاصة ومما يف معناه من أعامل القلوب
وال يكتفى ، أن الكفر ال بد فيه من النية التي قد يكتفى هبا دون الفعل وبيان ذلك
حيث إن من تلفظ بالكفر ، وهذا خاص بالكفر قد ال يشاركه فيه غريه، بالفعل دوهنا
عليه يف قول أهل اإلسالم املعتربين!  (61)أو سهوًا وال نية له فيه فال حيكم بالكفر أً خط
صًا فإنه يصري كافرًا وإن مل نجد له نية لذلك يف قول كل ومن تلفظ بالكفر هازالً أو منتق
أهل اإلسالم! وأين هذا من اإلكراه عىل قول احلقيقة عند اجتامع القرائن وحومة 
 الشبهات حول من عرف عنه قرفه للجنايات؟
بعد قول ورد من -فإنه إن صح سنده، وكذا احلال مع احلديث الذي ذكرته آنفاً  -2
بمعنى -فإن معناه هو سقوط اإلثم عمن أكره ال سقوط أثر الفعل-(62)كل علامء الدراية
: . قوله. عفا اهلل.: )جتاوز اهلل( أي: وقوله»  : جاء عمدة القارئ، -ما يرتتب عليه
 ألن يف حقه عذرًا صاحلاً ، حكمهام يف حق اهلل ال يف حقوق العباد: )اخلطأ والنسيان( أي
فال يؤاخذ بحد وال قصاص. وأما يف حقوق ، ال يأثمئ حتى قيل إن اخلاط، لسقوطه
ألنه ضامن مال ال جزاء ، ئالعباد فلم جيعل عذرًا حتى وجب ضامن العدوان عىل اخلاط
نفس الفعل : قلت» : وقال الرتكامين، (63)«ووجب به الدية وصح طالقه وعتاقه.، فعل
ح . وقد ذكر ابن بطال يف رشحه عىل صحي(64)«ليس بموضوع !فاملراد وضع األثر
الكثري من األمثلة من أحكام الفقهاء عىل ثبوت أثر الفعل دون تأثيم (65)البخاري
                                                 
 (.17/304الطربي، جامع البيان، )( 59)
 (.3/95الطحاوي، رشح معاين اآلثار، )( 60)
 (.5/15ن، )اجلصاص، أحكام القرآ( 61)
رد هذا احلديث بأسانيده املختلفة كثري جدًا من العلامء وبينوا مواضع الرد فيه، انظر :ابن كثري، حتفة ( 62)
(. ابن حجر، 4/177(. ابن امللقن، البدر املنري، )2/400(. ابن امللقن، حتفة املحتاج، )273الطالب، ص )
 (.1/671تلخيص احلبري، )
 (.13/88العيني، )( 63)
 (.7/375اجلوهر النقي، )( 64)
(65 )(6/127.) 
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ث بمعنى وضع اإلثم عمن أكره يوهذا يدل عىل أن الفقهاء إنام فهموا احلد، صاحبه
 دون األثر املرتتب عليه.
وحاصل القول إن اآلية واحلديث كليهام يدالن عىل رفع األثر اآلخروي باالتفاق 
أما ما خيص أفعال الدنيا فإن املتتبع للفروع الفقهية جيد أن ، لخالف يف ذلكوال وجه ل
 كالنايس واملخطئ.، اإلكراه ال يسقطها
وأن من أكره بحق ال تشمله هذه ، أن العلامء بال خالف عىل قبول اإلكراه بحق -3
االنقياد  فإن كان اإلكراه بحق عند اإلباية من» : قال ابن العريب، اآلية وال هذا احلديث
، (66)«وال يؤثر يف رد يشء منها. وال خالف فيه، إليه فإنه جائز رشعًا تنفذ معه األحكام
وإنام كان هذا البحث لبيان أن إكراه املتهم الذي قامت بحقه التهم وأحاطت به الظنون 
وقويت القرائن جتاهه إنام كان إكراهه بحق وال يعارض النظام اإلسالمي العادل القائم 
حرمة اإلكراه أو التعرض للناس بال وجه حق. نعم إكراه الكل عىل هذا األمر ال عىل 
، فال مانع، أما إن كان األمر بحقه، جيوز وال يقول به من به مسكة فقه أو حتى أثره
 وسيأيت بيان املرجحات هلذا األمر.
ما ثبت يف الرشع وتقرر من حرمة التعرض للناس وحرمة رضهبم : الدليل الثاين
وهي نصوص تدل بالقطع عىل هذا وال جيوز ، دم التعرض لكرامتهم أو أجسادهموع
فمن »"كقوله تعاىل، خمالفتها إال باليقني كعقوبة الزاين أو السارق بعد حتقق الرشوط
وإن عاقبتم » : وقوله تعاىل، (67)«اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
فإن دماءكم وأموالكم » : ه عليه الصالة والسالموقول(68)«فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به
املسلم »: وقوله أيضاً ، «(69)وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا
                                                 
 (.3/139أحكام القرآن، )( 66)
 (.194البقرة، آية )( 67)
 (.126النحل، )( 68)
ضمن حديث طويل خرجه اإلمام مسلم يف الصحيح، كتاب القسامة واملحاربني والقصاص ( 69)
 (.3/1305(، )1679والديات، باب تغليظ حتريم الدماء واألعراض واألموال، حديث رقم )
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. باإلضافة إىل ما روي عن كبار السلف من عدم (71)«(70)أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه
ليس الرجل بأمني عىل نفسه » : كقول عمر ، االعتداد بأقول املكره وإن قال ما قال
السجن : أربع كلهن كره» : وكقول رشيح القايض، (72)«إذا سجن أو أوثق أو عذب
ما كالم يدرأ عني سوطني إال » : وقول ابن مسعود ، «والرضب والوعيد والقيد
 .(73)«كنت متكلاًم به
د ثبت كل ذلك يف صحاح أهل السنة وكل ما تقدم ال يمكن رده سندًا أو رواية وق
إنام اخلالف يف فهمها ومحلها عىل املراد الذي ، املعتربين الناقلني لألحاديث الصحيحة
 أرادوه يف نقلهم إياها.
وكل ما يقيد حرية اإلنسان أو ، والقيد حرام، والسجن حرام، إن الرضب حرام
أو كالسجن يف ، ة رشعاً كالعقوبة املقدر، التعرض له أو ملاله حرام إال بوجه حق
أو الرضب للتعزير. ومل يقل أحد ممن نقلنا عنهم يف املطلب السابق بجواز ، (74)هتمة
وما قال أحد بجواز رضب أي أحد! ولذا نبهنا إىل هذا وقلنا إن ، الرضب مطلقاً 
)الرضب يف التهمة( ال جيوز؛ ألن معنى ذلك املتبادر إىل الذهن هو جواز رضب 
أو دون النظر إىل نوع ، دون النظر إىل القرائن والشبهات املالزمة -أي متهم-املتهم
 املتهم الذي نتكلم عنه!!
هلو من  -دون وجه حق-إن أية آية أو أي حديث جيرم الرضب أو التعرض ألحد
                                                 
جزء من حديث رواه اإلمام البخاري يف الصحيح، كتاب املظامل، باب ال يظلم املسلم وال يسلمه، ( 70)
 (. 9/97(، )2442حديث رقم )
(. وانظر: د. صباح، د. املرصي، حكم تعذيب املتهم لإلقرار بالتهمة، 11/143ابن حزم، املحىل، ) -(71)
( وما بعدها. د.أبو ليل، املعاقبة عىل 543العدد األول، ص) جملة اجلامعة اإلسالمية، املجلد التاسع عرش،
التهمة يف الفقه اإلسالمي، بحث ضمن جمموعة بحوث بعنوان )املتهم وحقوقه يف الرشيعة اإلسالمية(، 
(، وما بعدها. د. الرسطاوي، االعرتاف غري اإلرادي، بحث ضمن جمموعة بحوث 51اجلزء الثاين، ص )
 (، وما بعدها.80يف الرشيعة اإلسالمية(، اجلزء الثاين، ص ) بعنوان )املتهم وحقوقه
 (. وحكم عليه بأنه صحيح اإلسناد.13/314ذكره ابن حجر يف الفتح، )( 72)
(. الفروع، ابن مفلح، 8/293املرجع السابق.وانظر: ابن بطال، رشح صحيح البخاري، )( 73)
(. النوادر والزيادات، 9/329املبسوط، )(. الرسخيس، 10/166( تركي. ابن قدامة، املغني، )11/198)
 (.10/306أبو زيد القريواين، )
 سيأيت ختريج احلديث والتعليق عليه.( 74)
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وإن قلنا غري هذا لنسبنا إىل هذا ، معاقد األحكام التي ال جيوز حلها إال بنصوص ثابتة
وإنام ، وليس من صنيع املسلم فضاًل عن العلامء الذين نقلنا عنهم، الترشيع ما ليس منه
غاية األمر أن رضب املتهم الذي حامت حوله الشبهات القوية وكان ممن عرف 
ألن كل ، واشتهر بجنس اجلريمة التي نبحث فيها مما ال يتعارض مع هذه النصوص
عملت هذه النصوص ولئن است، ذلك خادم ملبدأ صيانة األموال واألعراض واألجساد
فلئن تستعمل حلامية الناس من املستهرتين أوىل وألصق بمحاسن ، للدفاع عن املتهمني
 الرشيعة ومقاصدها.
كقول عمر ورشيح ريض -فإن كل النصوص التي نقلت سابقاً ، وإضافة إىل ذلك
ن كاألموال م، "بحقوق العباد"إنام ذكرت يف مدونات الفقه يف باب اإلقرار  -اهلل عنهام
يف أبواب اجلنايات أو  -إال قليالً -وال جتد هلا حضوراً ، العرايا واملغصوبات والديون
، ولئن كان اللفظ عامًا ويصلح لالستدالل به يف كل موضع مشابه، احلدود والقصاص
عىل أن املقصود هو اإلقرار بأموال الناس  -ولو استئناساً  -فإن صنيع الفقهاء هذا دال
فليس عىل  -عن عقد مثالً -قبل أن احلق املدعى به إن كان ماالً وقد بان من ، وحقوقهم
 وال سبيل إىل إكراهه أو هتديده.، املدعى عليه إال اليمني
رفع إليه »أنه  ما جاء عن النعامن بن بشري  -بل هو منه ذو نسب-ويشبه هذا
الهِعيني يامًا ثم خىل سبيلهم. فأتوه فحبسهم أ، رسقوا متاعاً  (76)أن حاكة (75)نفر من الكه
ما شئتم! إن ": ؟ فقال النعامن"خليت سبيل هؤالء بال امتحان وال رضب": فقالوا
 ": . قالوا"فإن أخرج اهلل متاعكم فذاك؛ وإال أخذت من ظهوركم مثله، شئتم أرضهبم
 .( »(77-ورسوله  -عز و جل-هذا حكم اهلل  ": قال "هذا حكمك؟
إىل هذا احلديث ورأى فيه فصل اخلطاب وإصابة لقد استند بعض الباحثني 
                                                 
الع بفتح كاف وخفة الم قبيلة من اليمن. انظر: السندي، حاشيته عىل النسائي، ( 75) نسبة إىل ذي كه
(8/68.) 
 مجع حائك، وهو الذي خييط األثواب.( 76)
تبى، كتاب قطع السارق، باب امتحان السارق بالرضب واحلبس، حديث رقم النسائي، املج (77)
 (. وعلق عليه الشيخ األلباين أنه حديث حسن. 8/66(، )4874)
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 فكان كاحلكم املنطوق غري املفهوم فال مكان لرده أو االختالف فيه.، (78)املحزّ 
وقد قال به أحد ، عليه يستند املانعون للرضب، وال شك أن الرواية هذه نص قوي
ذلك  بل ورفع احلكم إىل النبي عليه الصالة والسالم. ولو كان، الصحابة الكبار
وأن ، لكان لزامًا عىل كل باحث أن يؤوب إىل احلق ويصدق به، صحيحًا كام أرادوه
 . وأال تأخذه العصبية أو العناد إىل رد هذا الدليل، منقادًا إليه، يكون هواه تبعًا للدليل
 : ألسباب هي، ألن الرأي هكذا ال يسلم إليهم، -لو كان ما أرادوه-أقول  
لكالعيني اهتموا حاكة بالرسقة! ولكن ما نقلت لنا دلياًل إن الرواية نقلت أن ا-1
فبأي حق يرضبون؟ كام أن احلاكة هؤالء مل ينقل ، عىل اهتامهم وال قرينة وال حتى شبهة
عنهم أهنم من أصحاب اجلنايات املتكررة أو من الذين عرفوا بالرسقة أو االعتداء عىل 
وغاية األمر أهنم قوم متهمون أموال اآلخرين والتعرض هلّم فبأي جرم يؤخذون؟
بالرسقة فكان أن حكم عليهم هذا الصحايب اجلليل باحلبس ألجل االستيثاق 
يف التهمة! وملا مىض الوقت ومل يظهر عليهم من  كام حبس رسول اهلل ، واالسترباء
دليل ومل تظهر أية قرائن خىل سبيلهم. وأين هذا ممن عرفوا بالرسقة واشتهر عنهم هذا 
 أو بانت عليهم من القرائن القوية والشبه املحيطة مما يقوي الظن هبم. ،األمر
ولو كان الرضب ممنوعًا ملا ساغ للكالعيني أن ينكروا عىل النعامن ختليته هلم  -2
دون رضب أو امتحان؟ ولكان نقل إلينا من استهجانه لكالمهم ولتقريعه عليهم ما 
، ذلك مل حيدثجيوز بحال! إال أن شيئًا من  يظهر لنا أن هذا األمر ما كان معروفًا وال
ن هذا هو حكم اهلل ورسوله عليه الصالة والسالم يف مثل هذا إواكتفى أن قال هلم 
 األمر.
                                                 
انظر: د. الرسطاوي، االعرتاف غري اإلرادي، بحث ضمن جمموعة بحوث بعنوان )املتهم وحقوقه يف ( 78)
باح، د. املرصي، حكم تعذيب املتهم لإلقرار بالتهمة، (. د.ص110الرشيعة اإلسالمية(، اجلزء الثاين، ص )
(. د.أبو ليل، املعاقبة عىل التهمة يف 544جملة اجلامعة اإلسالمية، املجلد التاسع عرش، العدد األول، ص)
الفقه اإلسالمي، بحث ضمن جمموعة بحوث بعنوان )املتهم وحقوقه يف الرشيعة اإلسالمية(، اجلزء الثاين، 
(. ورصح بذلك من املتقدمني العظيم آبادي برشحه 98، املتهم معاملته وحقوقه، ص )(. السويلم53ص
 (.12/32عىل سنن أيب داوود، كتاب احلدود، باب يف االمتحان بالرضب، )
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أن النعامن نفسه قال هلم إن أدى الرضب إىل إخراج املتاع املرسوق فال يشء  -3
إىل احلقيقة! عليهم! وهذا من أكرب األدلة عىل جواز الرضب أن أدى إىل الوصول 
وهذا دليل واضح ، ولكن النعامن هددهم بالرضب املامثل إن مل خيرج املتاع املرسوق
 عىل أن رضب املتهم ال جيوز إال غلب عىل الظن أنه سيوصل إىل احلقيقة.
ومما يقوي هذا الرأي ما أورده احلاكم يف املستدرك عن ابن عباس ريض اهلل عنهام 
إن سيدي اهتمني فأقعدين عىل ": فقالت بن اخلطاب  جاءت جارية إىل عمر» : قال
. "ال": ؟ قالت "هل رأى ذلك عليك ": . فقال عمر "النار حتى احرتق فرجي
. فلام رأى عمر "عيل به": . قال عمر "ال": ؟ قالت"فاعرتفت له بيشء ": قال
املؤمنني؛ اهتمتها يف يا أمري ": ؟ قال "أتعذب بعذاب اهلل  ": الرجل قال
؟  "فاعرتفت لك بذلك ": .  قال"ال": الرجل ": ؟ قال"رأيت عليها ": . قال"نفسها
ال يقاد  ": يقول --و الذي نفيس بيده لو مل أسمع رسول اهلل  ": . قال"ال ": قال
: . فربزه و رضبه مائة سوط. ثم قال"ألقدهتا منك "مملوك من مالكه و ال ولد من والده
 . (79)«"وأنت موالة اهلل و رسوله، هبي فأنت حرة لوجه اهللاذ "
كاد أن يوقع القصاص العادل عىل  ووجه الداللة يف إثبات املدعى به أن عمر 
وكيف أنه استفرس من اجلارية نفسها ومن ، من سولت له نفسه هذا الفعل املجرم
فبأي ، ال هي اعرتفت وال رأى عليها شيئاً سيدها ليثبت بعد هذا أن شبهة مل تقم عليها و
ذنب تعاقب؟ وهل يصح جمرد الشك والظن باملتهم لعقوبته؟ إن رشيعة اإلسالم ال 
 تعرف هذا الظلم.
تراه قد كان سندًا ملن منع  -بوضوحه عىل املضمون هذا-والغريب أن هذا احلديث
اد أن يقتص من السيد لوال هذا ك أن عمر  (80)وأن موضع الشاهد فيه، الرضب
، احلديث الذي منع فيه رسول اهلل عليه الصالة والسالم من القود من السيد حلق العبد
                                                 
(.وعلق عليه الذهبي بأنه 4/409(، )8101احلاكم، املستدرك، كتاب احلدود، حديث رقم )( 79)
 صحيح.
 (.103وحقوقه، ص)السويلم، املتهم معاملته ( 80)
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، وما ذلك إال ألن عمر رأى أن الرضب ممنوع وال جيوز! وهذا لعمري من الغرائب
ة فكيف خفي احلوار الذي دار بني املالك واخلليفة العادل؟ وكذا احلوار بني اململوك
عمر عن سبب هذه العقوبة؟ أمل يتأكد أن شبهة مل تقم عليها؟ أمل  رسوبينه؟ أمل يستف
يتيقن بعد سؤاله للاملك أن فعله كان بال سبب مرشوع؟ بل إننا نقول إن هذا الفعل ال 
فإن التعذيب هبذه ، جييزه رشع وال قانون ولو ثبت عىل هذه اجلارية ما ادعي به عليها
وهذا ، وال فصال يف هذا، هلا األبدان مما حرمته الرشائع والقواننيالصورة التي تقشعر 
 يعني بالرضورة أن الرضب والتعذيب هبذه الصورة مما ال يتناوله البحث أصالة.
، ومما يمكن االستدالل به يف هذا األمر قاعدة )األصل براءة الذمة(: الدليل الثالث
ودلت عىل ذلك الشواهد من ، ازعفهي من القواعد املجمع عىل قبول حكمها بال من
القرآن والسنة من غري حاجة لرسدها. وهذه القاعدة إن أعملناها هنا وجدناها ترجح 
فإن كان احلال ، وتقوي حجته يف الرباءة، جانب املتهم وتربئه من التهمة املنسوبة إليه
ي وإال كان كل ذلك بال مسوغ رشع، وز التعرض له بالرضب والتهديدفال جي، كذلك
 (81)وكل ذلك حرام غري جائز يف رشيعة اإلسالم.، وال سبب مقبول
وبراءة جسده من القصاص ، وبيان ذلك أن األصل براءة ذمة املتهم من احلقوق
وما ثبت يف املايض وتقرر ال جيوز احلكم بتغيريه إال بدليل ، (82)واحلدود والتعزيرات
فلام مل يثبت كل ، ملتفق عىل صحتهكالشهادة أو البينة أو اإلقرار ا، يوجب التصديق به
واستصحاب احلال املايض بالقول برباءته ، وجب احلكم ببقاء ما كان عىل ما كان، ذلك
 مما رمي به من اهتام.
وما ، وال شك أن هذه القاعدة تعترب من أدلة الرشع القوية املتبعة يف كل املذاهب
ها من فروع وجزئيات مما ال يعد وما يستظل حتت، يرفدها من شواهد وأدلة أكثر مما يتىل
                                                 
(. الزركيش، املنثور يف 1/53انظر يف رشح القاعدة والشواهد عليها: السيوطي، األشباه والنظائر، )( 81)
(. البورنو، الوجيز يف إيضاح قواعد 1/203(. احلموي، غمز عيون ذوي البصائر، )1/312القواعد، )
 (. 105(. الزرقا، رشح القواعد الفقهية، ص )180الفقه الكلية، ص )
 (.2/27العز بن عبد السالم، قواعد األحكام، )( 82)
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وهي من القواعد اجلزئية التي تندرج حتت قاعدة)اليقني ال يزول ، وال حيىص
 .(83)بالشك(
أو قارب حكمه حكم اليقني ، واليقني الذي حتدثْت عنه هو اليقني من كل وجه
 من أمر عىل تدل التي القائمة احلالة وهو–وأما الظاهر »: جاء عند الزرقا، كغلبة الظن
. والثاين اليقني درجة إىل الظهور يف يصل مل ما هو: األول القسم: قسامن فهو-األمور
فإن املتيقنات ، وهذا أمر معلوم ال فصال فيه، (84)«هو الذي وصل فيه إىل درجة اليقني
ولو توقف اتباع الرشع عىل ، من األحكام والدالئل مما يندر وجودها ويقل حدوثها
نحازت أوامر الرشع إىل مساحة صغرية ال تغطي عرش معشار مثل هذه اليقينيات ال
 .(85)منهج املسلم وحياته
وخاصة بني املتخاصمني ، وهذه القاعدة تستعمل للرتجيح بني األمور املتعارضة
فإن كاًل منهام يلحن بحجته ويديل بدلوه مما تتخالف معه مزاعمهام نفيًا ، أمام القضاء
مة إىل مرجح يرجح به زعم أحدمها عىل زعم فيحتاج يف فصل اخلصو، وإثباتاً 
 فيكون تقديم من شهد له األصل.، (86)اآلخر
ومن فهم ذلك فقد جانب جادة الفقه وخالف ، إال أن األصل ال يقدم مطلقاً 
 منع من تسعف ال -منها املراد عىل وضوحها مع–وإن هذه القاعدة ، مسلك الفقهاء
 أو بالرضب -اجلرائم ارتكاب عنه شتهرا أو القرائن به حفت الذي-املتهم امتحان
 : وحجته ذلك بيان وإليك، هبام بالتهديد حتى أو احلبس
إن املتهم الذي تشهد له هذه القاعدة وقد يستساغ اختباؤه خلف حكمها هو  -1
أو من رميت عليه شباك االهتام ، املتهم مستور احلال أو من علم منه الرباءة مما رمي به
فإن ذلك هو من يصدق عليه حكم هذه ، يل يرجح هذا األمردونام وجه حق أو دل
                                                 
 (.46اهلدية، ضامنات املتهم أثناء املحاكمة، ص )( 83)
 املرجع السابق.( 84)
 (.180البورنو، الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص )( 85)
 (.105الزرقا، رشح القواعد الفقهية، ص )( 86)
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هو نظافته  -وهو املعلوم عنه من براءته وغياب الدليل أو احلجة-فإن األصل، القاعدة
من وسخ هذه التهمة وسالمة ذيله منها. أما من علم واشتهر منه قرفه ملثله هذه 
 .القاذورات فإن األصل هو الشك به والظن ال براءته وسالمته
إن هذه القاعدة إنام وضعت واستخدمها علامء الرشع والفقه محاية للناس وأمنًا  -2
ولوال هذا احلكم ونظائره يف الرشع ، -إن استخدمناها يف باب احلقوق والتقايض-هلم
فكانت هذه القاعدة ، الدعى الناس ما ليس هلم وال ملكهم دون سند حجة أو دليل
حدًا ما ليس له. وهذا يعني بالرضورة أال تكون إلثبات احلق وحده دون أن نعطي أ
أو من يتجرؤون ، هذه القاعدة ستارًا خيتبئ وراءه من ال يتورعون عن أخذ ما ليس هلم
 عىل أموال الناس وأعراضهم!
وأصل ذلك أن حكم هذه القاعدة مصدر من مصادر حفظ احلقوق حتى ال حيكم 
سببًا لضياع حقوق  -باملقابل-ال يكونف، عىل أحد بام ليس بثابت فيتحمل ما ليس عليه
اآلخرين الذين رأوا آثار التهمة وخمايلها بادية عىل جمرم مشهور هبا أو شبهة أحاطت 
 به! إن هذه الرشيعة الكاملة ال يمكن أن حتفظ حقًا ألحد لتضيع مقابله حقًا آلخر.
ا الرشع إننا لو أجرينا حكم هذه القاعدة عىل ما يتوهم من عمومها ملا وجدن -3
احلنيف حيلِّف املدعى عليه حني عجز املدعي عن إثبات دعواه بالبينة! فإن املدعي 
فإن عجز عن ذلك ، باحلق عىل آخر جاء وطالب بام طالب به فيقع عليه عبء اإلثبات
فليس عىل املدعى عليه من سبيل ألن األصل هو براءته مما ادعي به ، أو أسقطت بينته
لرشع احلنيف أن املدعى عليه مطالب بأداء اليمني املربئة له عليه. ولكن علمنا من ا
وما هذا إال ملا وقع من شك يف نفس القايض من ، واملظهرة خللو ذمته من حق أخيه
كتجارة أو رشاكة أو ، صدق املدعي وخاصة إن كانت اخلصومة بينهام لسبب ظاهر
ن املتهم من ذوي فكيف إن كانت الشبهة أعظم والظن أكرب! وكيف إن كا، خمالطة
اجلرائم واجلنايات؟ وكيف إن كان ال سبيل من كشف ستار احلقيقة إال بامتحان أمثال 
هؤالء بالرضب أو السجن؟ فال شك أن يف مثل هذه األمور تنجيل احلقائق وحيفظ 
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 للدولة والقضاة هيبتهم.
يه وصيانة للحقوق. عل حفاظاً  املتهم مصلحة يف يفرس -علم كام–إن الشك  -4
ولكن كيف يفرس الشك يف متهم حاز فنون اإلجرام؟ أو متهم دلت عليه القرائن 
الواضحة املستبينة؟ إن هذا الشك لو فرس يف مصلحة هذا املتهم لكان هذا األمر منافيًا 
وكذلك ، ت املتهم من احلكم عليه بام ال يثبتظللمنطق ومضادًا للعدالة التي حف
 آلخرين حتى ال تضيع هيبة القضاء.حفظت املجتمع من أمثال املتهمني ا
بل إن هنالك حاالت ، إن الرتجيح باألصل ال يكون يف عموم احلاالت دائامً  -5
وإن ، (87)وخاصة إن كثر الظاهر واطرد، كثرية يكون فيها األصل مرجوحًا بالظاهر
، كان العمل بالظاهر، فإن كان ووجد، األصل ما هو إال مرجح عند غياب املعارض
وإال لضاع احلق عىل ، ظاهر الذي يعارض األصل ال يشرتط فيه اليقنيأي أن ال
ثم إن هذا األصل والظاهر إذا تعارضا مع »: جاء يف رشح هذه القاعدة، صاحبه
 .(88)« ألنه أمر عارض عىل األصل يدل عىل خالفه، بعضهام تقدم جهة الظاهر
 األحكام إال رجوع وما اعتبار ذلك يف، ومن أمثلة ذلك القضاء بالنكول يف اليمني
وكام يف مسألة العنني إذا ، إىل القرينة الظاهرة عند تعارضها مع األصل وهو براءة الذمة
فإن بانت ثيبًا فإن احلكم له العتبار الظاهر مع أن ، ادعى الدخول بزوجته وأنكرته
وكام يف مسألة االختالف عىل البيع هل هو بات أم بيع عىل ، األصل هو عدم الدخول
فاألصل هو البتات وحيكم به إال إن كان الثمن أقل من ثمن املثل فإن الظاهر ، وفاءال
 (89)أن البيع عىل الوفاء.
وبني أن الظاهر إن كثر حتى أصبح كالعادة ، وقد تعرض الرزكيش هلذه القاعدة
كاستخدام الرسجني يف ، وإن كثرت فهي كذلك، املطردة فإهنا تقدم عىل األصل قطعاً 
                                                 
 (.1/315الزركيش، املنثور، )( 87)
 (.110الزرقا، رشح القواعد الفقهية، ص)( 88)
 ( وما بعدها.110انظر هذه األمثلة وغريها :املرجع السابق، ص )( 89)
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، وكاملاء اهلارب من اهلامم، فإن األصل الطهارة ولكن قدم الظاهر عليه، ارأواين الفخ
اعلم » : قال يف منثوره، (90)فإن األصل طهارته إال أن العادة البول فيه فيحكم بنجاسته.
أن الضابط أنه إن كان الظاهر حجة جيب قبوهلا رشعًا كالشهادة والرواية واإلخبار؛ 
إن مل يكن كذلك بل كان سنده العرف أو القرائن أو و، فهو مقدم عىل األصل قطعاً 
وتارة ، وتارة يعمل بالظاهر، فتارة يعمل باألصل، غلبة الظن؛ فهذه يتفاوت أمرها
 .(91)«خيرج خالف
بل إن هنالك ، وخالصة ما تقدم أن األصل ال حيكم بقوته وتقديمه يف كل حال
والقرينة ، ما هو إال قليل يغني وما ذكرناه، (92)حاالت كثرية حيكم بتقديم الظاهر عليه
فعندها ، والشبهة والشهرة ما هي إال مرجحات حتكم بتقديم الظاهر عىل أصل الرباءة
 وإال فقد وقع الغلط.، جاز االمتحان بالرضب واحلبس
، إن األصل هو ما كان يف السابق ال ما وجد ظاهرًا يف احلال مما خيالف السابق -6
عدة اجلليلة. فإنه ملا عرف من الناس براءهتم من حقوق وهذا هو أصل مصدر هذه القا
ألن ، بعضهم البعض فإن األصل براءهتم من أدائها وعدم جواز تعريضهم ألي أذى
كثري الشبهات  -ذلك بال سبب وبال مسوغ رشعي. وينبني عىل هذا أن أصل املتهم
! وهذا ةالرباء وليس الشك هو–أومن علقت به القرائن ووجهت إليه أصابه الشك 
واألصل يف املعدومات ، األصل يف املوجودات الوجود"واضح. وكام قال العلامء
 .(93)"العدم
ويبقى أن نعرض لإلمام الغزايل ورأيه يف هذه املسألة ونستجيل : الدليل الرابع
 وهو املعارضة بمصلحة أخرى.، الدليل الذي بناه عليه
                                                 
 (.1/313الزركيش، املنثور يف القواعد، )( 90)
(. وانظر الصفحات التي بعدها فقد أتى بكثري من األمثلة يف ترجيح الظاهر 1/314املرجع السابق،)( 91)
 عىل األصل.
 .(50عي، نظرية األصل والظاهر، ص )سامانظر: ( 92)
 (.112الزرقا، رشح القاواعد الفقهية، ص )( 93)
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ة ابتناًء عىل مصلحة رب املال يف أن رضب املتهم بالرسق(94)لقد رأى اإلمام الغزايل
بل ومعارض بأمر هو منه ، اسرتجاع ماله املرسوق وحقه املغصوب هو أمر موهوم
فإن ، أحق وهو حرمة األجساد وكرامتها وعدم جواز التعرض هلا إال بجناية ثابتة ببينة
 وعندها تستحيل العقوبة!، مل تثبت البينة فال جناية
رد الرشع ومصادره رأى تشوفه للسرت يف اجلرائم الئحًا ويقول أيضًا إن من تتبع موا
فإن الرشع وإن حفظ األموال وصاهنا ومحى ، والعمل عىل التضييق عىل كشفها واضحاً 
فإنه باملقابل عمل عىل سرت اجلرائم وضيق ، األعراض وجعل حول ذلك كله سياجاً 
إال إن ظهرت ببينة أو  اللهم، احليلة عىل كشفها محاية ألصحاهبا وسرتًا عىل مرتكبيها
فإن الرشع عندها أقام هلا من زواجر العقوبات ما فيه غنية عن كل ، إقرار ال مطعن فيه
 ترتيب آخر.
ويثبت هذا أن اجلنايات قد كثرت زمن الصحابة الكرام ومل يروه عنهم تعللهم هبذا 
يف التضييق  وذلك فهاًم منهم ملنهج الرشع، وال وردنا منهم عقوبة من اهتم هبا، األمر
لتفاتًا اهنم امتنعوا عن املؤاخذة بالتهم فعلم أ»: ثم قال بعد ذلك، عىل املتعبد يف كشفها
وعلاًم بأن الرشع ينهى عن حتسس الفواحش والسعي ، إىل املصلحة التي ذكرناها
تقابل : واملانع يف هذا املثال»: ثم تراه يلخص رأيه بقوله، «باالستنطاق هبا باحليل
خفاء واملخايل الشاهدة إل، مع االعتضاد بسرت الصحابة، ن اجلانبنياملصلحة م
 . (95)«الفواحش
واحلق أن نظر الفقيه إن أوصله إىل السري يف مسالك الترشيع والكشف عن مناهجه 
وصوابه أكثر من خطئه إن حترى ذلك بالدقة التي علمنا إياها ، فهو االجتهاد عايل املقام
فام من جمتهد يملك تلك امللكة إال زاحم ، ة والسالمصحابة رسول اهلل عليه الصال
وعال عىل أقرانه. وال أحد يوزن مع الغزايل يف هذا إال رجحت كفة الغزايل ، الكبار
                                                 
 ( وما بعدها.229شفاء الغليل، ص )( 94)
 (.234املرجع السابق، ص )( 95)
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اللهم إال القليل من أويل القدم الراسخة والعني الثاقبة التي تطلع عىل موارد ، عليه
يف هذا املضامر إال وسبقت وما راهنت خيل الغزايل ، الرشع وتكشف مستور الدالئل
 غريها وبزت أختها.
وليست إحدى ، والغزايل هنا تراه يرجع املسألة إىل املصلحة واملصلحة املعارضة
وملا انضاف إىل املعارضة ما رآه من تشوف الشارع إىل ، املصلحتني بأوىل من األخرى
ملصلحة ترجح له سقوط هذه ا، السرت عىل أصحاب اجلرائم وهنج الصحابة يف ذلك
 وعدم األخذ هبا.
ورأوا أن املسألة مبناها عىل النص أو شاهد من السنة ، (96)وآخرون مل يروا هذا األمر
بدليل ما نقلنا من قبل ، وأن املصلحة هنا ال مكان هلا، (97)وهو ما حدث يف غزوة خيرب
وأن الرأي املنقول عن صاحب املذهب إنام هو حقيقة قول لسحنون ، عن املالكية
مما يعني سكوت القلم هنا عن امليض يف الكالم عن ، لإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل وليس
 املصالح وتعارضها.
وهو رأي املوازية ، إال أننا بينا من قبل أن هذا الرأي هو ملالك رمحه اهلل تعاىل
وهو املرجح يف القضاء ، وسار عليها صاحب التبرصة، وصاحب التحفة ورشحها
لرأي لسحنون هو شكل من أشكال فض اخلالف يف املسألة ال وأن إسناد ا، عندهم
 وليس رأيًا اجتمعت عليه كلمة أهل املذهب.، غري
وقلنا إن ، فقد رددنا عليه من قبل، وأما قول الغزايل إن عقوبة املتهم هنا بال دليل
وحق للقايض أو الوايل أن ، وإنام يكشف حاله ويستظهر أمره، املتهم هنا ال يعاقب
وقلنا أيضًا إن ، الشك يف نفسه إن عملت القرائن عىل حوك الشباك حول املتهمحييك 
إنام هو املتهم املعروف بجرائمه ، املتهم هنا ليس هو من علم صدقه أو ضعف الشك فيه
 .؟واملشهور بتعرضه ألموال الناس وأعراضهم فأين العقوبة هنا
                                                 
 (.340البوطي، ضوابط املصلحة، ص )( 96)
 سيأيت خترجيها والتعليق عليها وافيًا.( 97)
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الغزايل إن املصلحة تبقى موهومة ومعارضة بام هو أقوى منها وهو حرمة  فإن قال
، بل عىل العكس، األجساد وكرامة األشخاص! كان جوابنا أن ذلك ليس كام يرى هو
وأننا لو تركنا ذلك لضاعت ، فإن امتحان املتهم هنا بالرضب هلو املصلحة الراجحة
ئم غيلة واحتياالً وحتت ستار املكر خاصة مع وقوع هذه اجلرا، احلقوق وجترأ السوقة
لتزام املتهم بحقه بعدم رشعية إقراره ادم القدرة عىل اإلثبات بالبينة ومع ع، واخلداع
فإنه لو مل يكن الرضب » : فأي فساد أكرب من هذا؟ قال الشاطبي، حتت اإلكراه
ر إذ قد يتعذ، والسجن بالتهم لتعذر استخالص األموال من أيدي الرساق والغصاب
وقال ، «فكانت املصلحة يف التعذيب وسيلة إىل التحصيل بالتعيني واإلقرار، إقامة البينة
ففي اإلعراض عنه إبطال : هذا فتح باب تعذيب الربيء! قيل: فإن قيل» : أيضاً 
إذ ال يعذب أحد ملجرد ، اسرتجاع األموال. بل اإلرضاب عن التعذيب أشد رضراً 
وتؤثر يف القلب نوعًا من الظن. ، ك يف النفسبل مع اقرتان قرينة حتي، الدعوى
وإن أمكن مصادفته فتغتفر؛ كام اغتفرت يف ، فالتعذيب يف الغالب ال يصادف الربيء
 .(98)«تضمني الصناع
فإنه كذلك ال ، وكذلك فإن القول بأن اإلكراه هنا ال يقبل معه إقرار فال فائدة منه
: فاجلواب إن له فائدتني؛إحدامها» : قالف، يتجه؛ ألن الشاطبي عد له ثالثة من الفوائد
أن غريه قد يزدجر : وهي فائدة ظاهرة. والثانية، أن يعني املتاع فتشهد عليه البينة لربه
فتقل أنواع هذا الفساد. وقد عد له سحنون فائدة ثالثة بأنه يؤخذ ، حتى ال يكثر اإلقدام
 .(99)«عنده بام أقر يف تلك احلال
قد كثرت يف زمنهم اجلرائم ومل يعهد عنهم تعرضهم  وأما القول بأن الصحابة
فإننا نقبل هذا عىل رشط ، للمتهمني داللة منهم عىل منهج الترشيع يف السرت عىل اجلاين
أال يكون املتهم ممن قد كثرت جرائمه وعرف عنه استهتاره بحقوق الناس وممتلكاهتم 
                                                 
 (.2/617االعتصام، )( 98)
 (.2/618سابق، )املرجع ال( 99)
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ومن فهم ، الرشع أبداً  وأعراضهم بل وأرواحهم. إن التساهل مع هؤالء ال يكون من
، من الرشع هتاونه مع أهل الظلم والعدوان فقد نسب إىل الترشيع الضعف واخلور
والذي كان من سببه تسلط السوقة واملحتالني والظلمة وأتباعهم عىل أموال الناس 
بعدما ساد العمل يف القضاء بأن البينة وحدها هي احلاكمة عىل صدق ، وحقوقهم
ملتهم ليدخل سجن االهتام مرات ومرات فيجعل دونه مدافعًا عنه قد حتى إن ا، االهتام
وخرب حيل القضاء ومداخله وخمارجه فكانت النتيجة ، علم مفاسد القوانني وضعفها
أن خرج مزهوًا بانتصاره القبيح وعلت ضحكاته عىل أنات املقهورين واملظلومني! إننا 
ولكن عىل رشط أن يقبلوا ، ناةال ننكر أن يكون الرشع قد تساهل مع العصاة واجل
بل قيففيعلم اهلل تعاىل ذلك منهم ، أو أن يستزهلم الشيطان بشهوهتم وضعفهم، تائبني
، من تائبهم ويمهل متأخرهم. أما من كان منهم قد أقدم عىل إرصار اإلجرام والعصيان
فأي رمحة مع ، ومل يرتدعوا بقول وال ترغيب وال ترهيب، وكثر ذلك منهم وانترش
هؤالء؟ وكيف نساوي بينهم وبني من زلت قدمه وأخطا وتاب وأناب؟ وكيف نحمي 
 ضحاياهم منهم؟ وكيف ننرش يف املجتمعات السلم واألمان؟ إن هذا ملحال أبدًا.
فإن زمن الصحابة وظروف معيشتم فد تغري ومل يبق من ظالله إال ، إضافة إىل ذلك
أهله وانترشت التقوى بينهم وقل فساد فأين زمننا من زمنهم وقد صلح ، اليشء اليسري
رجاله ونسائه؟ فإن الزمن كلام تقدم بأهله استحدثوا من أفعال وأقوال وحيل وجرائم 
فلم يكن من داع إىل جلوء الدولة بقضاهتا ووالهتا إىل إجبار املتهمني ، ما ال حيصيها أحد
هذه  مما يعني خلو زمنهم من دواعي، عىل اإلقرارات بالرتهيب والتعذيب
 (100)األساليب.
فإننا نذكر القارئ بأن األمر مرده إىل ، ويف خامتة هذه املناقشة مع اإلمام الغزايل
وأن ترجيح أمر عىل أمر ما هو إال استجابة لصوت الدليل واتباع حلادي ، االجتهاد
                                                 
(. السويلم، املتهم معاملته وحقوقه، ص 58د. أبو ليل، املعاقبة عىل التهمة يف الفقه اإلسالمي، ص)( 100)
(114.) 
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وإننا وإن ، والرأي مشرتك، فإن القول الفصل للدليل كام يرتجح لدى الباحث، األمارة
لنذكر القارئ الكريم بقول الغزايل نفسه عند انتهائه من رأيه ، القول اآلخررجحنا 
ولسنا نحكم ببطالن ، وعىل اجلملة هذه املسألة يف حمل االجتهاد»: حيث قال، هذا
فإذا وقع النظر يف تعارض املصالح؛ كان ذلك ، مذهب مالك رمحه اهلل تعاىل عىل القطع
 .(101)«املؤثرةقريبًا من النظر يف تعارض األقيسة 
 املطلب الثالث
 األدلة الرشعية الناهضة بجواز رضب املتهم
نحط الرحال ونلقي باألمحال بعد متام األقوال وإفراغ الوسع يف ، وبعد هذا املسري
لنطوي هذه الصفحة ونبدأ صفحة جديدة ، نقاش االستدالل عىل منع الرضب بالتهمة
وبيان أن ذلك مما ال ينكره الرشع ، بالتهمةيف مجع شتات األدلة الناهضة بجواز الرضب 
وقواعد مرعية سار عليها أتباع املذاهب ، وأن مرد ذلك إىل أدلة قوية، وال العرف
 وأن مقاصد الرشع احلنيف ال تأبى ذلك بل حتض عليه وتنهض به.، املتبعة
والشاهد فيه أن النبي ، واحلديث طويل، ما جاء يف قصة حصار خيرب: الدليل األول
، عليه الصالة والسالم أجلأ القوم إىل قرصهم فغلب عىل األرض والزرع والنخل
الصفراء والبيضاء  ولرسول اهلل ، فصاحلوه عىل أن جيلوا منها وهلم ما محلت ركاهبم
فاشرتط عليهم النبي عليه الصالة والسالم أن ال يكتموا وال يغيبوا ، وخيرجون منها
ْسكاً ، ال عصمةفإن فعلوا فال ذمة هلم و، شيئاً  فيه مال كان قد احتمله حيي  (102)فغيبوا مه
فسأل رجاًل ، بن أخطب يوم أجىل النبي عليه الصالة والسالم بني النضري عن املدينة
أذهبته النفقات واحلروب. فقال له النبي : اسمه )ابن أيب احلقيق( عن هذا املسك فقال
إىل  فدفعه رسول اهلل ، «ذلك العهد قريب واملال أكثر من»: عليه الصالة والسالم
، «قد رأيت حييًا يطوف يف خربة هاهنا»: إىل أن قال، فمسه بعذاب، الزبري بن العوام
                                                 
 (.234شفاء الغليل، ص )( 101)
(. واملقصود به هو ملء 2/573عىل وزن فلس، وهو اجللد أو اإلهاب. الفيومي، املصباح املنري، )( 102)
 جلد ثوب ذهبًا.
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 : واالستدالل يكون من وجهني (103)فوجدوا املسك.، فذهبوا فطافوا
، أن النبي عليه الصالة والسالم مل يكن متأكدًا من نفاد املال وال من بقائه: األول
ألن قرب العهد وكثرة املال توجب غلبة الظن ، بتعذيب هذا الرجل ومع ذلك أمر
 وهذه هي الشبهة القوية.، بكذب هذا الرجل
أن النبي عليه الصالة والسالم أمر بتعذيب ابن أيب احلقيق حتى يقر : الثاين
، بالصدق. ويف هذا جواز تعذيب املتهم الذي تقوم حوله الشبهات حتى يقر باحلقيقة
أي بالزناد الذي  -يقدح بزند فكان الزبري »  (104): يف بعض الروايات حتى إنه جاء
 (105)«.عىل صدره حتى أرشف عىل نفسه -يستخرج به النار
 : وقد نوقش هذا الدليل باآليت
وا قصة تعذيب الزبري وإن هذه الرواية قد ذكرها بعض أكابر أهل العلم ومل ير -1
وهذا ، مما يدل عىل أن هذه الزيادة قد ال تثبت، (106)عل ابن حجروهو ف، البن أيب احلقيق
 يعني بالرضورة أال حجة فيها.
 خرج قد-شك بال األكابر من وهو–ألن البيهقي ، واحلق أن هذا ال حجة فيه
قد أسندها يف  ألنه مثله حجر ابن يفعل أال والعجب، الزبري قصة فيها وذكر الرواية
-ىل أن ابن حبان ذكرها وهو من رواة األحاديث الصحيحةفتحه إىل البيهقي! إضافة إ
وقد علق عليه العالمة األرناؤوط بأنه حديث  -إال القليل من األحاديث التي رواها
وكام هو معلوم فإن زيادة الثقة ، (107)وذكر القصة بتاممها ابن كثري يف البداية، صحيح
                                                 
ديث بطوله أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، كتاب السري، باب من رأى قسمة األرايض احل( 103)
(. ورواه ابن حبان يف صحيحه، كتاب املزارعة، 9/137(، )18168املغنومة ومن مل يرها، حديث رقم )
 نه صحيح اإلسناد.أ( وعلق عليه األرناؤوط ب11/607) (،5199حديث رقم )
 (.3/62ية، )احللبي، السرية احللب( 104)
(. ابن تيمية، جمموع الفتاوى، 1/12(. ابن القيم، الطرق احلكمية، )3/146ابن القيم، زاد املعاد، )( 105)
(.  البداية 171(. الطرابليس، معني احلكام، ص )2/114(. ابن فرحون، تبرصة احلكام، )35/407)
 (.4/24والنهاية، )
 (. 7/479فتح الباري، )( 106)
 (.4/24ية، )البداية والنها( 107)
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 مقبولة.
والسالم كان قد اطلع عىل املال  جاء يف بعض الروايات أن النبي عليه الصالة -2
وإن ثبت هذا فال حجة فيه للمدعى به. ألن إنكار املال ، ومكانه من وحي من اهلل تعاىل
ورضب النبي عليه ، عندها يكون تكذيبًا للرسول عليه الصالة والسالم وللوحي املنزل
 بل لليقني به.، الصالة السالم البن أيب احلقيق ليس مرده إىل الظن والشبهة بإخفاء املال
، واجلواب عن هذا أنه إن كان ثبت هذا األمر فال مناص من اخلضوع له والتسليم به
وهو أن الدليل وحده هو رائد هذا البحث وال يشء ، وقد بان معنا املنهج منذ البداية
فقد اتفقت كلمة الفقهاء عىل أن من ، فإن ثبت هذا األمر فيكون الرضب مسوغاً ، غريه
 .(108) أو آلدمي جاز رضبه وسجنه حتى يؤدي ما عليه.منع حقًا هلل
ولكن من أين لنا أن نثبت هذه الرواية؟ وقد رجعت لكل من أورد هذه الرواية ومل 
فقد جاء فيها أن النبي ، اللهم إال صاحب السرية احللبية، أجد من أثبت هذه الزيادة
إنكام إن كتمتامين شيئًا »  :امعليه الصالة والسالم سأل ابنْي ابن أيب احلقيق فقال هل
نعم. فأخربه اهلل بموضع ذلك : فقاال، فاطلعت عليه استحللت دماءكام وذراريكام
، ثم ائت النخل، اذهب إىل حمل كذا وكذا: قال لرجل من األنصار أي فإنه  -، احليل
فانظر نخلة عن يمينك أو قال عن يسارك مرفوعة فائتني بام فيها فانطلق فجاءه 
سواء رواة السرية أو رواة األحاديث أو ، من غري ذكر من ذكر هذا من الرواة(109)«باآلنية
 حتى رواة التاريخ.
ثم إن صاحب السرية نفسه أظهر يف ثنايا رسده شكه يف النقل حتى أشكل عليه 
ويمكن اجلمع بني هذا وما تقدم وما يأيت أهنم فتشوا عليه يف » : ذلك فدعاه إىل القول
وإعالم اهلل تعاىل له بذلك كان ، بأن التفتيش كان يف أول األمر ،خربة حتى وجدوه
                                                 
 (.35/409ابن تيمية، جمموع الفتاوى، )( 108)
 (.3/62احللبي، السرية احللبية، )( 109)
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أخذ » : ويؤكد هذا الشك أنه علق عىل احلكاية مرجحًا الرواية األوىل فقال، (110)«بعد
 «.فهو من السياسة الرشعية، منه جواز العقوبة ملن يتهم ليقر باحلق
كام زمن احلروب ومن املعلوم أن األح، إن هذه احلكاية وقعت يف زمن حرب -3
رارًا ضطال جيوز فعله يف السعة قد جيوز افام ، تتبدل بحسب احلال واملصلحة احلاكمة
ومنه يعلم أن هذا الفعل ما كان إال يف ظرف خاص فال ، للمصلحة يف زمن احلروب
 (111)يقاس عليه.
ويظهر يل أن أول من اعرتض هبذا اجلواب هو الدكتور البوطي يف كتابه )فقه 
وتبعه يف ذلك كل من نقلت عنهم. كام يظهر يل أن أساس قوله هذا هو ابتناؤه السرية( 
عىل ما تقدم من كون علم رسول اهلل عليه الصالة والسالم باملال إنام كان وحيًا من اهلل 
وبام أننا أبطلنا األصل ، وليس من ظنه وأخذه بقرينة كثرة املال وقرب العهد، تعاىل
 نكون قد أبطلنا كل ما فوقه. فإننا كذلك، الذي بني عليه
ويؤكد هذا األمر أن النبي عليه الصالة والسالم لو كان قد أوحي إليه من ربه يشء 
وما كان ، فام كان حمتاجًا إىل تبيان كذب املدعي بقرينة كثرة املال و قرب العهد، يف هذا
 قد الوحي يكون أن يعقل فهل وإال، املال مكان عن بالسؤال إليه توجه -أصالة–
 رسول يلجأ أن يعقل فهل بمكانه أخربه كان ولو بمكانه؟ خيربه ومل املال بوجود أخربه
 هذا لرتد فهم من حماولة أدنى إن بمكانه؟ ليقر تعذيبه إىل والسالم الصالة عليه اهلل
 .وهتدمه املنطق
 ويصلح لالحتجاج به.، وهبذا يتبني لنا أن هذا الدليل خال من املعارضة
 ما جاء يف الصحيحني عن عيل أنه قال له رسول اهلل: ثاينالدليل ال -2
                                                 
 املرجع السابق. -(110)
صربة، أحكام املتهم يف الفقه اإلسالمي، رسالة ماجستري يف جامعة النجاح الوطنية، فلسطني، ص ( 111)
، 3، العدد 12ور يف جملة املنارة، املجلد (. الدغمي، األحكام املتعلقة باالعرتاف القرسي، بحث منش120)
(. د. أبوليل، املعاقبة عىل التهمة يف الفقه 273(. البوطي، فقه السرية النبوية، ص)262، ص )2006
عرتاف غري (. د.الرسطاوي، اال115وحقوقه، ص )(. السويلم، املتهم معاملته 64اإلسالمي، ص )
 (.121اإلرادي، ص )
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فخذوه ، فإن هبا ظعينة ومعها كتاب، انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» : وللمقداد
: فقلنا، فإذا نحن بالظعينة، فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إىل الروضة" . «منها
خرجن الكتاب أو لنلقني الثياب. لت: من كتاب. فقلنا يما مع: الكتاب. فقالتيأخرج
 (112)."فأخرجته من عقاصها
وموضع الشاهد أن عليًا واملقداد مّها أن ينزعا ثوب املرأة التي اهتمت بإخفاء الرسالة 
 فكان أن تم املطلوب.، وهذا من باب اإلكراه بعد قيام الشبهة يف حقها، التي معها
يصلح لالتكاء عليه يف  وال، إال أن هذا الرأي ضعيف عندي وليس له قدمان
بل مدانة وقام عىل ذلك الدليل الواضح ، ألن املرأة ليست متهمة، معرض حجتنا هذه
، وهو الوحي من اهلل تعاىل بقرينة إخبار النبي عليه الصالة والسالم بأهنا امرأة
وأخربهم أين جيدوهنا. مما يعني أنه ليس من احلق أن نقول إهنا جمرد متهمة. بل هي 
ريض اهلل تعاىل عنهام إال امتثاالً  دوما فعل عيل واملقدا، قد أخرب عنها اهلل تعاىلمدانة 
 والقصة واضحة الداللة عىل ذلك.، للوحي املنزل
قصة اليهودي الذي قتل جارية يف عهد رسول اهلل عليه الصالة : الدليل الثالث
أن هيوديًا رض » : واحلديث يف الصحيحني عن أنس ، برض رأسها بني حجرين
فقيل هلا من فعل بك هذا؟ أفالن؟ أو فالن؟ حتى سمى ، رأس جارية بني حجرين
 .(113)«فرض رأسه باحلجارة، فلم يزل به حتى أقر به،  يفأتى به النب، ياليهود
وموضع االستدالل أن اليهودي ما كان ليقر بالقتل من نفسه واختياره وهو يعلم ما 
فال يكون أخذه وقتله إال بإقراره بعد ، لبينة مل تثبت ومل يؤخذ هباوبام أن ا، ينتظره
                                                 
(. مسلم، 11/41(، )3007اب اجلهاد، باب اجلاسوس، حديث رقم )البخاري، الصحيح، كت( 112)
الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر ريض اهلل عنهم وقصة حاطب بن أيب بلتعة، 
 (.4/1941(، )2494حديث رقم )
 البخاري، الصحيح، كتاب الديات، باب سؤال القاتل حتى يقر واإلقرار ىف احلدود، حديث رقم( 113)
(. مسلم، الصحيح، كتاب القسامة واملحاربني والقصاص والديات، باب ثبوت 6/2520(، )6482)
(، 1672القصاص يف القتل باحلجر وغريه من املحددات واملثقالت وقتل الرجل باملرأة، حديث رقم )
(3/1299.) 
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 (114)ويف ذلك إثبات املدعي به.، الرضب أو التهديد
وما يمكن أن يتوجه إىل هذا االستدالل أن الرواية مل تتكلم شيئًا عن رضب 
هبذا و، بل ربام يظهر منها أنه اعرتف بملء إرادته، اليهودي وال تعذيبه وال حتى هتديده
 ال يكون لالستدالل هبذا الدليل أي وجه.
فلم يرد بأية رواية ، وهو أخذ للرواية عىل ظاهر مفرداهتا، وهذا الرد قد ال يبعد
، للحديث أن النبي عليه الصالة والسالم أو أيًا من أصحابه تعرض لليهودي أو هدده
  :وادعاء ذلك حيتاج إىل برهان. ونحن نجيب عن هذا باألمور التالية
، إن الربهان قد ال يكون نصًا من رواية أو قطعة من حديث آخر يثبت هذه الزيادة -1
فاليهودي تعرض هلذه اجلارية ، ولكن قد يكون بالنظر إىل احلديث وإىل ظرف اجلريمة
ثم ملا خيش أن تيش به قام برضهبا بحجر وفر من املكان.  (115)بالطريق ورسق منها ماهلا
ذهبوا وأخربوا أهلها وأخربوا النبي عليه الصالة والسالم وهبا آخر فلام رآها أهل املدينة 
فام زال النبي عليه الصالة والسالم يسمي هلا أسامء وهي تومئ برأسها أن ، رمق للحياة
 حتى ذكر اسم اليهودي فقالت نعم. فأيت باليهودي وسئل وسئل حتى أقر.، ال
ل أن يقر اليهودي بالقتل فهل يعق، ونحن إن فهمنا هذا الظرف بتلك الكيفية
بمجرد السؤال واالستفسار؟ أم أنه كان سينكر وحيلف بمعبوداته أنه بريء مما رمي به 
 جزاء فعلته 
ٍ
خاصة أن ال بينة عىل القتل؟ وخاصة أكثر أنه يعلم ما ينتظره من سوء
 النكراء؟ إن هذا مستبعد جدًا.
وهذا ال ، «به حتى أقر به فلم يزل» : إضافة إىل ذلك فإنه جاء يف نص احلديث -2
يستبعد أبدًا أن يكون معناه )فلم يزل هيدد وخيوف ولربام رضب وأوذي حتى اعرتف(. 
وال أين أقول أن هذا هو ، صحيح أن رشاح احلديث مل يتعرضوا هلذا األمر هبذا التفسري
                                                 
رتاف القرسي، ص (. الدغمي، األحكام املتعلقة باالع110السويلم، املتهم حقوقه ومعاملته، ص )( 114)
(262.) 
 بحسب بعض الروايات كرواية مسلم.( 115)
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ولربام عرض أحدهم أن معنى ذلك هو اللطف واللني والشدة ، التفسري الوحيد
 ولكن هذا ال يليق بجو النص كام بينت.، (116)معاً  والرتهيب
فإن ابن حزم؛ وهو من أشد املدافعني عن طواعية اإلقرار وال ، وزيادة عىل ذلك -3
رأى أن اإلقرار تم بعد إهيام من النبي عليه الصالة ، يقبل أي إقرار فيه شبه إكراه
ع االعرتاف طواعية بعد وكأنه استبعد وقو، (117)والسالم له باحليلة حتى اعرتف خمتاراً 
وهذا األمر النرى له أي إثبات أو شبهة ، جريمة يرى منها اليهودي مرصعه ال حمالة
بل إن القول إن التهديد هو ما دعاه إىل اإلقرار ألصق باحلادثة وظرفها وما ، دليل
 فعل كام–وإن كان األمر فيه سعة االجتهاد ، يستوحى منها من ذلك اإلهيام الذي ادعاه
 .آخر من بأوىل اجتهاد فليس -حزم ناب
فكأن لفظة )به( أضافت معنى ، )ومل يزل به( أن اللفظ جاء بـ، ومما يقوي هذا-4
وبكلامت أخرى كأهنا ، خفيًا عىل احلدث وهو وقوع األمر عىل ذلك اليهودي ال معه
 وهذ يبعد شبح الطواعية عن املسألة.، أضافت إلزامًا وقع عىل اليهودي
فإن النبي عليه الصالة والسالم قد سمى هلا أسامء معينة ومن بينها كان ، وأخرياً  -5
أفال يعطي هذا األمر ظالالً أن اليهودي كان متهومًا قبل أن تدل ، اسم ذاك اليهودي
عليه اجلارية؟ وإال فلامذا ذكر اسم هؤالء دون غريهم؟ والعادة أن يذكر أسامء 
 (118)وهذا يقوي ما أورده العيني، عىل القاتل املجرمني ال غريهم يف معرض االستدالل
فذكر النبي عليه الصالة ، من أن ذاك اليهودي كان متهومًا بقتل الصغار من قبل
 والسالم اسمه لشهرته بالفساد. 
وهبذا العرض الكامل يتضح أن القول إن اإلقرار كان باالختيار ال يقربنا من فهم 
وأن ، ام ال يعطينا تصورًا عن حقيقة ما حدثوأن احليلة واإلهي، أجزاء القصة كاملة
                                                 
 .الباب ترمجة يف البخاري صنيع من يفهم -ربام–(. وكام 8/500ابن بطال، رشح البخاري، )( 116)
 (.11/142املحىل، )( 117)
 (.12/254عمدة القاري، )( 118)
45
Al Saud and Haswa: ????? ??????? ?? ????? ???????? (????? ????? ??????? ??????)
Published by Scholarworks@UAEU, 2016
 [الرضب بالتهمة يف الفقه اإلسالمي]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                        ]جملة الرشيعة والقانون[  408
 
أقرب األقوال للحق وأبعدها عن التجريح واملعارضة هو ما ذكرناه من الرضب 
 وهبذا يتم املطلوب.، والتهديد
، ما رواه مسلم عن أنس أن الصحابة  أرسوا رجاًل عىل إبل لقريش: الدليل الرابع
، إنام هذا أليب جهل وأمية وعتبة، أعلمفكان الصحابة يسألونه عن أيب سفيان فيقول ال 
فإذا تركوه عاد وقال ما قاله يف البداية ، فيرضبونه حتى يقول هلم مايريدون فيرتكونه
فلام أهنى ، والنبي عليه الصالة والسالم يصيل، فعاد وقال هلم مايريدون، فرضبوه
 .(119)«بكموالذي نفيس بيده لترضبوه إذا صدقكم وترتكوه إذا كذ»: صالته قال هلم
وموضع الشاهد أهنم رضبوه مرارًا ليقول هلم احلقيقة والنبي عليه الصالة والسالم 
ويف هذا جواز رضب ، وإنام أخربهم أنه يقول احلق وال يكذب، رآهم ومل ينكر عليهم
ألن الرجل وجدوه عىل إبل ، املتهم بالكذب حتى يقر باحلقيقة إن أحاطت به الشبهات
 (120)لقريش قبيل غزوة بدر.
، وهو أن هذا الرجل هو أسري حرب، ويمكن رد هذا الدليل بام رد به الدليل األول
وهو ما رجحه هنا ، واألسري جيوز رضبه وتعذيبه حتى يقر بكل ما يعرفه عن العدو
 .(121)النووي واكتفى به
فإن األسري يف ، اوليس أحد من العلامء قال بخالف هذ، وهذا حق ال نجادل فيه
، حكام اخلاصة ما ال يقاس عليه غريه خلصوصية الزمن واملكان والظرفألاحلرب له من ا
فإن الصحابة رضبوه ليقر بأمر هو ، ولكن هذا ال يعني أال نستنبط من الرواية أكثر من ذلك
ورضبوه مرارًا والرسول عليه الصالة والسالم ال يكلمهم يف صالته وال هناهم ، فيه متهم
فال يبعد أن يكون هذا دلياًل عىل جواز رضب املتهم ليقر ، وال وبخهم بعد االنتهاء منها
رضب  ويف» : بل إن ذلك يفهم من تعليق القايض عياض عىل احلديث إذ يقول، باحلقيقة
                                                 
 (.3/1403(، )1779كتاب اجلهاد والسري، باب غزوة بدر، حديث رقم )( 119)
 (.6/70(. عياض، إكامل املعلم، )5/112الوشتاين، إكامل إكامل املعلم رشح صحيح مسلم، )  (120)
 (.12/126رشح صحيح مسلم، )( 121)
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وجواز ، غالم قريش ليسألوه جواز هتديد املتهم وختويفه ليصدق  يأصحاب النب
فقد ، (122)«رس العدو ويستخرب ما عنده من، رضب األسري من العدو ملعنى يوجب ذلك
 واحلادثة حتمل هذا الفهم. ، استنبط األمرين معاً 
وفيه أن ، واحلديث طويل، ما رواه البخاري ومسلم يف قصة اإلفك: الدليل اخلامس
، ا عائشة ريض اهلل تعاىل عنهننيجاء وسأل اخلادمة بريرة عن سلوك أم املؤم رسول اهلل 
فجاء عيل بن أيب طالب فرضهبا رضبًا شديدًا حتى تقر ، فأجابت بأهنا ال تعلم عنها إال خرياً 
سمح لعيل أن يرضب اخلادمة حتى  .وموضع الشاهد أن رسول اهلل (123) بام تعلم...
 (124)وما أنكر ذلك عليه.، يتأكد أهنا تنطق باحلق
إال أنه قد يتوجه هلذا الدليل أن البخاري ومسلم رويا هذه الرواية ومل يذكرا شيئًا 
انتهرها حتى تقول  وغاية ما قالوه أن بعض أصحاب رسول اهلل ، عن رضب
 فكيف أقحم الرضب هنا؟، باحلق
ولكن ، إنام كان النهر والزجر غاية ما ذكروه، فالشيخان مل يرويا رضباً ، وهذا صحيح
بل جاء فيه أن الرسول عليه الصالة والسالم هو ، (125)ذكر هذه الرواية ابن حجر يف فتحه
شأنك : قال لعيل أن النبي : يف رواية أيب أويس»: حيث جاء فيه، هبامن دعاه إىل رض
واهلل ما : فسأهلا عيّل وتوعدها فلم ختربه إال بخري. ثم رضهبا وسأهلا فقالت، باجلارية
عيل فرضهبا رضبًا شديدًا  فقام إليها: بن إسحاقاويف رواية ، علمت عىل عائشة سوءاً 
مما ، (127)واملباركفوري (126)اء ذلك عند القسطالينكام ج، «صدقي رسول اهلل ا: يقول
 يعني أن الرواية ثبتت وال وجه إلنكارها.
                                                 
 (.6/137إكامل املعلم، )( 122)
(. 1780 /4(، )4497البخاري، الصحيح، كتاب التفسري، باب تفسري سورة النور، حديث رقم )( 123)
(، 2770باب حديث اإلفك وقبول توبة القاذف، حديث رقم ) مسلم، صحيح مسلم، كتاب التوبة،
(4/2129.) 
 (.171(. الطرابليس، معني احلكام، ص )2/124ابن فرحون، تبرصة احلكام، )( 124)
(125 )(8/469.) 
 (. 269/ 7إرشاد الساري، )( 126)
 (. السلفية33/ 9حتفة األحوذي، )( 127)
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بل كانت شاهدة ، إن اجلارية ليست متهمة بيشء حتى تقر به: ولعل أحدًا أن يقول
وهذه ، فلم الرضب؟ ويكون مراده أن الرضب إن كان فهو للمتهم، عىل ما تقول
 نفي معه احتامل الرضب.اجلارية ليست متهمة بشيئ! مما ي
ريض  -احلصان الرزان-وهذا قد جياب عليه أن اجلارية قد تكون متسرتة عىل عائشة
وخاصة أهنا ، فأحب النبي عليه الصالة والسالم أن يتأكد من صدقها، اهلل تعاىل عنها
فكان ذلك ، وهي متهمة بام تقول حلبها ووالئها ألم املؤمنني، جاريتها وكامتة أرسارها
 واهلل تعاىل أعلم.، ًا للتهمة أهنا ختفي احلقيقةسبب
: جاء يف الرتمذي، أنه حبس يف هتمة ما ثبت عن رسول اهلل : الدليل السادس
 .(128)«حبس رجاًل يف هتمة ثم خىل عنه أن النبي »
وعىل ، واحلبس للتهمة إنام هو لالستظهار واالستيثاق وليس للعقوبة وال للتعزير
حتى بات هذا األمر من معامل السياسة ، ث وهم كثر جداً هذا كل من رشح احلدي
 وحتى يف غريه من القوانني الوضعية.، اجلنائية يف اإلسالم
وأن منهم مستور احلال الذي ال يعرف ، لقد بان من قبل أن املتهمني عىل ثالثة أنواع
جاز ، هفإن جاء أحد ليدعي علي، تقواه وعدالته كام أنه مل يقف أحد عىل فجوره وفسوقه
أيمكن أن تصح التهمة ، أن يستبني من أمر هذا املدعى عليه -بل وجب عليه-للقايض
أو كان ممن عرف عنه واشتهر ، يف حقه كأن يكون ممن ال يتطهر من مثل هذه اجلنايات
 تقواه وبعده عام رمي به؟
ومل خيالف أحد يف ذلك ممن ، أقول كل من رشح هذا احلديث تكلم يف هذه املعاين
فكيف بمن ، وبه يعلم أن من خفيت حالته جاز حبسه، ت عنده صحة احلديثرجح
اشتهر عنه وعرف هبذه األمور؟ وكيف بمن أحاطت به شباك الشبهة وأشارت إليه 
                                                 
(. 4/28(، )1417حلبس يف التهمة، حديث رقم )جامع الرتمذي، كتاب الديات، باب ما جاء يف ا( 128)
وحكم عليه األلباين بأنه حديث حسن. أبو داوود، السنن، كتاب األقضية، باب يف احلبس يف الدين وغريه، 
(. النسائي، السنن الكربى، كتاب قطع السارق، باب احلبس يف التهمة، 3/314(، )3630حديث رقم )
 (.7/8(، )7321حديث رقم )
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 القرائن؟ فال شك أنه أوىل باالمتحان.
ولقد سارت عىل جادة العدالة ، وال يمكن أن جتور عىل أحد، إن الرشيعة عدل كلها
ثم تنهى عن حبس املتهم املجرح ، أفيعقل أن جتيز حبس اخلامل املستور ،مل حتد عنها
إن السياسة العادلة خمالفة ملا نطق به : فال يقال» : قال ابن القيم، املعلوم؟ ال يعقل أبداً 
ونحن نسميها سياسة تبعًا ، بل هي جزء من أجزائه، بل هي موافقة ملا جاء به، الرشع
واحلبس  (129)«ظهر هبذه األمارات والعالمات،  ورسولهوإنام هي عدل اهلل، ملصطلحهم
 والرضب من جنس امتحان املتهم.
فيها  سياسة الرشع العادلة ومقاصد الترشيع اجلليلة التي بالنظر: الدليل السابع
 ورمحة كله.، وهو عدل كله، نهج هذا النهجوت، تراها تسلك هذا املسلك
ومن زعم أن قطع يد السارق أو ، ة كلهفإن الترشيع رمح، وال غرابة من كلمة رمحة
فهي التي محت كل ، إجياع ظهر القاذف ال رمحة فيه فقد أساء األدب وغلط عىل الترشيع
إنام ، وهي حني تعاقب املجرم وحتكم عليه، وحصنت كل أموال البرش، أعراض الناس
يؤدب  وحتى، فتوجعه حتى ال يعيد الكرة، تراه ضعيفًا أمام شهوة نفسه وقوة شيطانه
وال بد للحاكم وهو يأمر ، فيشفق عليها من حر أمل الدنيا قبل أمل اآلخرة، نفسه الطاغية
وكل من جارت نفسه ، هبذه العقوبة أن يشعر بالشفقة عىل كل من دعاه هواه إىل زلة
 وهذا من أخالق الرسول عليه الصالة والسالم.، فال ينتقم لنفسه وال يتشفى هبم، عليه
ر يف سياسة الترشيع جتاه املجرمني املعروفني باإلجرام أو من دلت عليه ولو كررنا النظ
فكم من رسقة ال سبيل إىل كشفها بالبينة ، فال ترى اعوجاجًا عن هذا النهج، القرائن
وكم من مرسوق حقه منهوب ماله ، وكم من قتيل ُطل دمه لعدم كفاية األدلة، والشهادة
سطوة القايض عليه أشد من سطوة القايض جتاه  وقف أمام العدالة ضعيفًا وهو يرى من
من ركبته القرائن حتى نادت عليه وهتفت باسمه؟ فأية عدالة هذه التي تقوي املعتدي 
والقوي جيب أن ، وترهب الضحية؟ والضعيف جيب أن يكون قويًا حتى يؤخذ احلق له
                                                 
 (.35/400(. وانظر: ابن تيمية، جمموع الفتاوى، )19احلكمية، ص ) الطرق( 129)
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 تلك كانت سياسة أهل العدل.، يكون ضعيفًا حتى يؤخذ احلق منه
ال يمكن أن يقف عاجزًا أمام من ، ًا بكل هذه املحاسن وبكل هذا الشمولإن ترشيع
احتال عىل القانون وأخذ حقًا ليس له ثم صار خيتبئ وراء قصور البينة أو الشهادة 
وإن سئل أو امتحن حتى ، وقد الحت األمارات وكثرة القرائن الدالة عليه، ليقتص منه
ولكن ليس للدفاع عن من ، من كان صامتاً  صحا من كان غافاًل وتكلم، يقول احلقيقة
ولو تكلمت ، قت ضدهطوإنام محاية حلق املتهم والذي لو تكلمت سوابقه لن، ظلم
 ولو تكلم الزمان واملكان لشهدا عليه.، جوارحه لتكلمت ضده
إن املدعي عليه : ما علمت أحًدا من أئمة املسلمني املتبعني من قال»: قال ابن تيمية
فليس ، حيلف ويرسل بال حبس وال غريه من مجيع والة األمور ىلدعاوايف مجيع هذه 
ومن زعم أن هذا عىل إطالقه وعمومه هو ، هذا عىل إطالقه مذهب أحد من األئمة
وبمثل ، وإلمجاع األمة فهو غالط غلًطا فاحًشا خمالًفا لنصوص رسول اهلل ، الرشع
وتومهوا أن جمرد الرشع ال  ،هذا الغلط الفاحش استجرأ الوالة عىل خمالفة الرشع
 (130)«.واعتدوا عىل حدود اهلل يف ذلك، بسياسة العامل وبمصالح األمة
فال هي ترتك هذا املتهم وتطلقه ، إن السياسة العادلة ال ترتك احلق وال تظلم فيه
فكال األمرين ، كام أهنا ال تغفل عن األمارات والقرائن الدالة عليه وهتملها، دون يشء
 وما أبعد رشيعتنا عنهام.، جور وظلم
وهب أن أحدًا اهتم زورًا أو ألصقت به التهمة فامتحن بام يمتحن به املتهم فظهرت 
ألن ، فليس هذا معناه ُبطل هذه السياسة وظلمها للبرش، براءته من الذنب أو اجلرم
وقيامًا بحفظ أمن املجتمعات والذي يقدم عىل ، احلق والعدل إنام هو ملجموع الناس
كذلك يمكن أن ، الناس وأفرادهم. فكام يمكن أن تزور التهمة وتلصق بربيء آحاد
ومل يقل أحد إن األخذ بشهادة ، يكذب الشاهد وتزور احلقائق فيصري الظامل مظلوماً 
 الشهود فيه خمايل الظلم وضياع احلقوق.
                                                 
 (.35/400جمموع الفتاوى، )( 130)
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واملشاهد أن كل القوانني الوضعية التي جترم التعرض للمتهم وتنادي بحقوقه 
وطبعًا عادة ما ، استجوابه بطريق الرضب أو التهديد ال تلتزم هبذه السياسة أبداً  ومتنع
يكون هذا األمر بعيدًا عن األضواء وخارج دائرة الكشف واإلعالم. إال أنه ورغم كل 
هذا التعتيم فإن القايص والداين يعلم ما يطال هذا املتهم إن هو تم استجوابه ليقر 
فتجد تلك الصورة ، هاًم بام يمس أمن هذا البلد أو استقرارهخاصة إن كان مت، باحلقيقة
الربيئة اجلميلة التي حياولون أن يظهروا هبا وبراءة كل أساليبهم قد انقلبت إىل صورة 
 ونال هذا املتهم ما ال يتحمله أحد.، وحشية
وال نرى صواب ما ، وال نجيزه من أي أحد، إننا بالطبع ال نجيز هذا الظلم مهام كان
سياسة احرتام عن ولكننا هنا نعطيك املثال عىل هنج هؤالء املدافعني ، فعل هبؤالءي
فكيف أهنم هم الذين وضعوها وهم كذلك الذين ، املتهم وعدم املساس بحقوقه
وما هذا إال اعرتاف منهم بلسان الواقع أو احلال عىل ، خيالفوهنا وخيرقون قدسيتها
 ني والوصول إىل احلقيقة.قصور هذه السياسة يف الكشف عن املجرم
إن الرشيعة يف سياستها جتاه امتحان املتهمني بالرضب أو السجن والتضييق عليهم 
فالقايض ابتداًء ال يلجأ إىل هذا  األمر إال بعد ولوجه ، هي السياسة العادلة وال شك
د كاإلقناع أو احليلة أو الوصول إىل شهو، أبواب الذكاء يف استنطاق املجرم أو املتهم
أجازت له هذه ، فإن هو أعوزته السياسة عن احلق واحلقيقة، يشهدون بحقيقة ما جرى
فإن وصل ، الرشيعة الكاملة أن يلج هذا الباب ويدخل منه إىل سياسة رضبه أو ختويفه
سبيله كام فعل النبي عليه الصالة  إىل قناعة برباءته؛ كان له احلق منذ البداية أن خييل
عرتاف ابل إن السلطة مطلقة يف يد القايض بقبول ، ل من حبسهوالسالم حني خىل سبي
هذا املتهم إن هو أقر عىل نفسه أو آخرين إن اقتنع أن هذا االعرتاف ما هو إال خلوفه من 
 فأي ظلم وأي قسوة يف هذا النهج؟، الرضب أو السجن
ال ، كافة وال بد من التأكيد يف اخلامتة أن الرشيعة الغراء أمرت باحرتام حقوق البرش
وإننا إن قلنا بجواز رضب ، فرق بينهم يف أصلهم أو لوهنم أو مكانتهم ومناصبهم
منها أن يكون املتهم ممن قامت عليه القرائن ودلت : املتهم فإنام نقول ذلك بضوابط
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وأال يكون الرضب مميتًا ، عليه الشبه أو كان ممن عرف عنه واشتهر قرفه هلذه اجلنايات
أو فيه طويل سجن ، أو فيه ما حيل فعله آلدمي، فًا ألحد األعضاءأو مشوهًا أو متل
وقطع رزق وغريها من الضوابط التي تضبط إيقاع العمل بسياسة الرشع احلريص عىل 
وإنام كان هذا البحث لبيان جواز أو ، عدم الظلم واجلور والتي ال مكان لذكرها هنا
 حرمة الرضب من غري ذكر لضوابطه وحدوده وكيفيته.
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 اخلامتة
 : يمكن الركون إىل النتائج األتية، ويف هناية هذا البحث
وسالمة اإلجراءات ، عدالة السياسة الرشعية يف التعامل مع اخلصوم يف القضاء -1
 املتخذة بحق املعتدين والظاملني بام حيقق األمن واالستقرار يف املجتمع.
هورين باجلرائم أو من املستورين واملش-رضورة التفريق بني أنواع املتهمني -2
وإن ، وعدم أخذهم بسياسة واحدة، يف سياسة الكشف عن احلقائق -فضحته القرائن
بل جتيزه كرضورة حلامية الناس ، مقتضيات العدل اإلهلي ال تأبى هذا التفريق وال حترمه
 وهذا مما يفرضه الواقع.، وردع من شوهت نفسه باجلريمة وراح يعتدي عىل اآلخرين
ذاهب الكربى التي نقل عن مؤسسيها وأتباعهم حرمة رضب املتهم هي إن امل -3
ولكن رأينا كيف ، مذاهب معتمدة وأصحاهبا من ذوي املكانة والرتبة الفقهية اجلليلة
التفت املتأخرون من األتباع إىل القول بجواز الرضب لنوع خاص من املتهمني أو يف 
عند أولئك املشتغلني بالقضاء وخاصة ، حاالت خاصة اقتضتها ظروف كشف احلقائق
 ش.يمما يعني فرض رضورة الواقع املع
ولكن ، إن األدلة التي ساقها املعارضون للرضب هي أدلة قوية يف باب الثبوت -4
التأويل والتفسري هلا أضعف من قوهتا جدًا أمام األدلة الناهضة بجواز الرضب والتي 
 وعماًل.، مما عنى ترجيحها فقهاً ، ثبتت أمام سيل الردود
، إن القايض الفاقه واملتمرس ليعلم احلدود التي ال جيوز جماوزهتا يف الرضب -5
، وأن جواز الرضب إنام حيل متأخرًا بعد استنفاد الطرق األخرى للوصول للحقيقة
وللقايض السلطة التقديرية الكبرية يف رد اإلقرار إن علم أن اخلوف هوسنده الوحيد 
  يشء.وال سند له من الواقع يف
وإن ، ال خيفى حرص الشارع عىل استتباب األمن وتأمني األرواح واملمتلكات -6
وأنه إن وجد ، هذه السياسة العادلة ال تعني ظلم الناس واالعتداء عليهم بال وجه حق
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 ألن سوء استخدام احلق ال يعني إلغاءه.، من ظلم هبذا فال يعني إلغاء األمر
، اسة الترشيع العادلة للوصول للحقيقةويويص الباحث برضورة األخذ بسي
وأن توجد ، واحلرص عىل عدم ظلم الناس أو االعتداء عىل أجسادهم تشهيًا أو تشفياً 
من اإلجراءات املراقبة والتأديبية الرادعة التي تضمن عدم إساءة هذا احلق من قبل 
 املخولني به.
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 ملكتبة التجارية حتفة املحتاج يف رشح املنهاج. ا، أمحد بن حممد اهليتمي، ابن حجر
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 .هـ1357، القاهرة، الكربى
 بريوت. ، املحىل باآلثار. دار الفكر، أمحد بن عيل، ابن حزم 
 دار العلم ، مجهرة اللغة. حتقيق رمزي بعلبكي، أبو بكر حممد بن احلسن، ابن دريد
 م.1987، بريوت، للماليني
 1ط، بريوت ،دار املعرفة، جامع العلوم واحلكم، عبدالرمحن بن عيل، ابن رجب ،
 .هـ1408
 بريوت، حاشيته املسامة رد املحتار. دار الفكر، حممد أمني بن عمر، ابن عابدين ،
 م.2000 -هـ 1421
 الكايف يف فقه أهل املدينة. دار الكتب العلمية، يوسف بن عبد اهلل، ابن عبد الرب ،
 .ـه1407، بريوت
 يف مصالح األنام.  قواعد األحكام، عزالدين بن عبد السالم، ابن عبد السالم
 لبنان.، دار املعارف بريوت، حممود الشنقيطي: حتقيق
 عبد السالم هارون: حتقيق، معجم مقاييس اللغة. أمحد بن زكريا، ابن فارس ،
 هـ.1420بريوت، دار اجليل
 تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج ، إبراهيم بن عيل بن حممد، ابن فرحون
 م.1986 -هـ 1406، 1ط، القاهرة، زهريةاألحكام. مكتبة الكليات األ
 بريوت، املغني رشح خمترص اخلرقي. دار الفكر، عبد اهلل بن أمحد، ابن قدامة ،
 ه.1405
 الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية. حتقيق، حممد بن أيب بكر، ابن قيم اجلوزية :
 القاهرة.، مطبعة املدين، د. حممد غازي
 زاد املعاد يف هدي خري العباد. مؤسسة ، بكر حممد بن أيب، ابن قيم اجلوزية
 هـ.1406، 3ط، بريوت، الرسالة
 حتفة الطالب بمعرفة أحاديث خمترص ابن احلاجب. ، إسامعيل بن عمر، ابن كثري
 ه.1406، 1ط، مكة املكرمة، دار حراء، عبد الغني الكبييس: حتقيق
 مكتبة املعارف، رييعيل ش: البداية والنهاية. حتقيق، إسامعيل بن عمر، ابن كثري ،
56
Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 65 [2016], Art. 7
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss65/7
[معن سعود أبو بكر  و د. ماهر حسني حصوةد.]  
 
 
 419 [الثالثونالسنة ]                                [2016 ينايرهـ 1437 ربيع الثاين -والستون  اخلامسالعدد ]
 
 .ـه1408، الطبعة األوىل، بريوت
 مع ، حممد فؤاد عبد الباقي: سنن ابن ماجه. حتقيق، حممد بن يزيد، ابن ماجه
 بريوت.، دار الفكر، تعليقات األلباين
 دار الكتب ، حازم القايض: الفروع. حتقيق، حممد بن مفلح املقديس، ابن مفلح
 .ـه1418، بريوت، العلمية
 الطبعة ، بريوت، لسان العرب. دار صادر، حممد بن مكرم املرصي، ظورابن من
 األوىل.
 البحر الرائق رشح كنز الدقائق. دار املعرفة، زين الدين بن إبراهيم، ابن نجيم ،
 بريوت.
 دليل الطالب. املكتب اإلسالمي، مرعي بن يوسف احلنبيل، ابن يوسف ،
 .ـه1389، بريوت
 حممد حميي الدين عبد : سنن أيب داود. حتقيق ،سليامن بن األشعث، أبو داود
 .مع تعليقات األلباين، دار الفكر، احلميد
 النوادر والزيادات عىل ما يف املدونة من غريها من ، عبد اهلل بن أيب زيد، أبو زيد
 1999، 1ط، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، مجاعة من العلامء: األمهات. حتقيق
 م.
 اقبة عىل التهمة يف الفقه اإلسالمي. بحث ضمن جمموعة د. حممود. املع، أبو ليل
من منشورات املركز ، بحوث بعنوان )املتهم وحقوقه يف الرشيعة اإلسالمية(
 .ـه1406، 2ج، الرياض، العريب للدراسات األمنية والتدريب
 دار الكتب ، حممد الفقي: األحكام السلطانية. حتقيق، حممد بن احلسني، أبو يعىل
 .ـه1421، 2ط، ريوتب، العلمية
 دار إحياء الرتاث ، حممد عوض: هتذيب اللغة. حتقيق، حممد بن أمحد، األزهري
 م.2001، 1ط، بريوت، العريب
 دار الكتب العلمية، زكريا بن حممد بن أمحد. منهج الطالب، األنصاري ،
 .ـه1418، بريوت
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 إلسالمياملنتقى رشح املوطأ. دار الكتاب ا، سليامن بن خلف بن سعد، الباجي ،
 هـ.1332، 2القاهرة ط
 عبد : كشف األرسار عن أصول البزدوي. حتقيق، عبد العزيز بن أمحد، البخاري
 هـ.1418، بريوت، دار الكتب العلمية، اهلل حممود
 دار ، د. مصطفى البغا: صحيح البخاري. حتقيق، حممد بن إسامعيل، البخاري
 .ـه1407، 3ط، بريوت، ابن كثري
 حممد بشري األدلبي: أيب الفتح. املطلع عىل أبواب الفقه. حتقيقحممد بن ، البعيل ،
 .م1981 – ـه1401، بريوت، املكتب اإلسالمي
 جممع الضامنات. دار الكتاب اإلسالمي.، أبو حممد غانم بن حممد، البغدادي 
 هالل : كشاف القناع عن متن اإلقناع. حتقيق، منصور بن يونس، البهويت
 .ـه1402، وتبري، دار الفكر، مصيلحي
 د. حممد صدقي بن أمحد. الوجيز يف رشح قواعد الفقه الكلية. مؤسسة ، البورنو
 م.1996، 4ط، بريوت، الرسالة
 ضوابط املصلحة يف الرشيعة اإلسالمية. ، رمضانسعيد د. حممد ، البوطي
 م.1973، بريوت، مؤسسة الرسالة
 25ط، دمشق، لفكرفقه السرية النبوية. دار ا، د. حممد سعيد رمضان، البوطي ،
 هـ. 1426
 مكتبة دار ، حممد عطا : سنن البيهقي الكربى. حتقيق، أمحد بن احلسني، البيهقي
 .ـه1414، مكة املكرمة، الباز
 إحياء الرتاث ، أمحد شاكر: جامع الرتمذي. حتقيق، حممد بن عيسى، الرتمذي
 مع تعليقات األلباين.، بريوت، العريب
 الطبعة ، بريوت، ية األصل والظاهر. دار ابن حزمنظر، حممد سامعي، اجلزائري
 م.2005، األوىل
 دار الكتب ، عبد السالم حممد: أحكام القرآن. حتقيق، أمحد بن عيل، اجلصاص
 هـ.1415، 1ط، بريوت، العلمية
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 مصطفى عبد : املستدرك عىل الصحيحني. حتقيق، حممد بن عبد اهلل، احلاكم
م. والكتاب 1990 – ـه1411، 1ط، وتبري، دار الكتب العلمية، القادر عطا
 مع تعليقات الذهبي يف التلخيص.
 2ط، بريوت، السرية احللبية. دار الكتب العلمية، عيل بن إبراهيم، احللبي ،
 هـ.1427
 بريوت، أمحد بن حممد. غمز عيون البصائر. دار الكتب العلمية، احلموي ،
 هـ.1405
 بريوت.، متن خليل. دار الفكررشخ اخلريش عىل ، حممد بن عبد اهلل، اخلريش 
 حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري. دار الفكر، حممد بن أمحد، الدسوقي ،
 بريوت.
 بحث منشور يف ، األحكام املتعلقة باالعرتاف القرسي، د. حممد راكان، الدغمي
 .2006، 3ع ، 12مج، جملة املنارة
 مكتبة لبنان ، اطرحممود خ: خمتار الصحاح. حتقيق، حممد بن أيب بكر، الرازي
 .ـه1415، بريوت، نارشون
 بريوت.، فتح العزيز برشح الوجيز. دار الفكر، عبد الكريم بن حممد، الرافعي 
 مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى. املكتب ، مصطفى السيوطي، الرحيباين
 م.1961، دمشق، اإلسالمي
 ملنهاج. دار الفكر للطباعةهناية املحتاج إىل رشح ا، حممد بن أيب العباس، الرميل ،
 م. 1984-هـ 1404، بريوت
 2ط، دمشق، رشح القواعد الفقهية. دار القلم، أمحد حممد الزرقا، الزرقا ،
 م.1989
 وزارة ، د. تيسري فائق: املنثور يف القواعد. حتقيق، حممد بن هبادر، الزركيش
 .ـه1405، 2ط، الكويت، األوقاف
 قائق رشح كنز الدقائق. دار الكتب اإلسالميتبني احل، عثامن بن عيل، الزيلعي ،
 هـ.1313، القاهرة
59
Al Saud and Haswa: ????? ??????? ?? ????? ???????? (????? ????? ??????? ??????)
Published by Scholarworks@UAEU, 2016
 [الرضب بالتهمة يف الفقه اإلسالمي]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                        ]جملة الرشيعة والقانون[  422
 
 دار ، خليل حمي الدين امليس: املبسوط. حتقيق، حممد بن أيب سهل، الرسخيس
 هـ.1421، 1ط، بريوت، الفكر
 د. حممود. االعرتاف غري اإلرادي بحث منشور ضمن جمموعة ، الرسطاوي
من منشورات املركز ، سالمية(بحوث بعنوان )املتهم وحقوقه يف الرشيعة اإل
 .ـه1406، اجلزء الثاين، الرياض، العريب للدراسات األمنية والتدريب
 د.صالح الدين الناهي: النتف يف الفتاوى. حتقيق، عيل بن احلسني، السغدي ،
 .ـه1404، بريوت-مؤسسة الرسالة، عامن-دار الفرقان
 عىل سنن النسائي حاشية السندي ، حممد بن عبد اهلادي التتوي، السندي
، الثانية: حلب الطبعة، )مطبوع مع السنن(. مكتب املطبوعات اإلسالمية
 م.1986
 املتهم معاملته وحقوقه يف الفقه اإلسالمي. املركز العريب ، فهد بن بندر، السويلم
 .ـه1408، 1ط، الرياض، للدراسات األمنية والتدريب
 نظائر. دار الكتب العلمية األشباه و ال، عبد الرمحن بن أيب بكر، السيوطي
 لبنان.، بريوت
 دار ابن عفان، سليم اهلاليل: االعتصام. حتقيق، إبراهيم بن موسى، الشاطبي ،
 هـ.1412، 1ط، السعودية
 ه.1393، بريوت، األم. دار املعرفة، أبو عبد اهلل حممد بن إدريس، الشافعي 
 دار ، عبد اخلالق عبد الغني: أحكام القرآن. حتقيق، حممد بن إدريس، الشافعي
 .ـه1400، بريوت، الكتب العلمية
 مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج. دار ، حممد اخلطيب، الرشبيني
 بريوت.، الفكر
 كتاب مطبوع هبامش ، حاشيته عىل حتفة املحتاج، عبد احلميد الرشواين، الرشواين
 حتفة املحتاج البن حجر.
 نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار رشح ، دحممد بن عيل بن حمم، الشوكاين
، 1ط، مرص، دار احلديث، عصام الدين الصبابطي: منتقى األخبار. حتقيق
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 م.1993 -هـ 1413
 جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر. حتقيق، عبد الرمحن بن حممد، شيخي زاده :
 هـ.1419، بريوت، دار الكتب العلمية، خليل عمران
 حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري. دار ، مد اخللويتأمحد بن حم، الصاوي
 مرص.، املعارف
 حكم تعذيب املتهم لإلقرار بالتهمة. بحث ، د. نعيم، د. مازن. واملرصي، صباح
منشور يف جملة اجلامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلسالمية( املجلد التاسع 
 م.2011، يناير، العدد األول، عرش
 ام املتهم يف الفقه اإلسالمي. رسالة ماجستري قدمت يف أحك، نزار رجا، صربة
 م.2006، فلسطني، جامعة النجاح
 سبل السالم رشح أحاديث األحكام. مكتبة ، حممد بن إسامعيل، الصنعاين
 هـ.1379، 4ط، مصطفى البايب احللبي
 احلجز املوقت وحكمه يف الرشيعة اإلسالمية. بحث ، د. عيل الصوا، الصوا
، م1986، العدد األول، املجلد الثالث، دراسات العلوم اإلنسانية منشور يف جملة
 . 47ص 
 أمحد شاكر: حتقيق، جامع البيان يف تأويل القرآن، حممد بن جرير، الطربي ،
 ـه1420، 1ط، مؤسسة الرسالة
 حممد النجار و حممد جاد : رشح معاين اآلثار. حتقيق، أمحد بن حممد، الطحاوي
 ـه1414، 1ط، عامل الكتب، احلق
 معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام. ، عيل بن خليل، الطرابليس
 بريوت.، دار الفكر
 املكتبة األزهرية للرتاث. حاشيته عىل ضوء الشموع، الشيخ حجازي، العدوي ،
 م.2009، مرص
 دار الكتب ، دعون املعبود رشح سنن أيب داو، حممد شمس احلق، العظيم آبادي
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 ه.1415، 2ط، ريوتب، العلمية
 بريوت، منح اجلليل رشح عىل خمترص خليل. دار الفكر، حممد بن أمحد، عليش ،
 م.1989 -هـ 1409
 م رشح صحيح إكامل املعل، أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي، عياض
  م.1989، 1ط، املنصورة، دار الوفاء، سامعيلإد. حييى : مسلم.حتقيق
 اري رشح صحيح البخاري. دار إحياء الرتاث عمدة الق، حممود بن أمحد، العيني
 بريوت.، العريب
 مؤسسة الرسالة، د.حممد األشقر: حتقيق . املستصفى، حممد بن حممد، الغزايل ،
 .ـه1417، 1ط، بريوت
 د. محد : . حتقيقشفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل، حممد بن حممد، الغزايل
 م.1971، بغداد، اإلرشاد، الكبييس
 د مهدي املخزومي و د.إبراهيم : حتقيق، اخلليل بن أمحد. العني، يالفراهيد
 دار ومكتبة اهلالل.، السامرائي
 بريوت.، مؤسسة الرسالة، حممد بن يعقوب. القاموس املحيط، الفريوزآبادي 
 املكتبة ، أمحد بن حممد املقري. املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، الفيومي
 بريوت.، العلمية
 إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري. املطبعة ، أمحد بن حممد، ينالقسطال
 ـ.ه1323 7ط، مرص، الكربى األمريية
 حاشيته عىل رشح جالل الدين املحيل عىل ، أمحد بن أمحد بن سالمة، قليويب
، بريوت، دار الفكر، مكتب البحوث والدراسات: حتقيق، منهاج الطالبني
 م.1998 -هـ 1419
 بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع. دار ، بن مسعود بن أمحد أبو بكر، الكاساين
 م.1982، بريوت، الكتاب العريب
 األحكام السلطانية. دار احلديث، أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب، املاوردي ،
 القاهرة.
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